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)إـــــــلوراويا(، تو  رئاإـــــــة الجلســـــــة  ة غيا  الســـــــيد ملينار 
 .السيد جيته )غامبيا(، مائب الرئيس

 
 .05 10تح  الجلسة السا ة ارت   

 
من جدددد وع ال:مدددداعل نةرار لجنددددة الةددددانو  الدددد ول   79البندددد  
 (A/74/10) (تابف) أ:ماع دورنها الحاداة والسبعين :ن
  د ا اللجنة إ  مواصـــلة مظرها ة الينصـــلين الســـابف الرئيس - 1

والتــاإـــــــــــــــف مل تقرير لجنــة القــامون الــدولي  ل   مــال دورتهــا الحــاديــة 
 (.A/74/10والسبعين )

)الينلبين(  قال  إن ورد بلدها يتينق مف لجنة  السددي ت نيلا  - 2
المبــاد  ”القــامون الــدولي ة  ن مقلاــة الملاظر للنظر ة موضـــــــــــــــو  

مل  38)ج( مل المــــادة  1يجــــب  ن ت ون الينقرة  “العــــامــــة للقــــامون
مباد  ”النظام الأإــــــــاإــــــــي لمح مة العدل الدولية، ال  ا ددس ري ا 

بوصــين ا مصــدرا مل مصــادر  “مدمةالقامون العامة ال   قرتها الأمم المت
القامون الدولي. وقال  إمه مل المناإــــب  ن يجري  ليل  ول  نصــــريل 

، مف  مه “الإقرار”و  “مباد  القامون العامة”مل هذه الصـــــيغة،  ي 
ل يم ل إم ار  نها إـــــــــــــــت ون م مة معقدة. غع  نها قال  إن تعبع 

 ي قيمة معيارية  و ربما  تجاوزه الزمل وربما لم تعد له “الأمم المتمدمة”
 .“جما ة الأمم”يلزم  ن  له محله صيغة  وثر شمول، مثل 

و شـــــــــــارس إ  مشـــــــــــاريف الإـــــــــــتنتاجاس ال  اقترا ا المقرر  - 3
(، رقــــــالــــــ  إن مشـــــــــــــــرو  A/CN.4/732الخــــــار ة تقريره الأول )

مين وم المباد  العامة للقامون بوصــــين ا مصــــدرا بلوَر بحق  1 الإــــتنتاج
مل مصادر القامون الدولي. وقال  إن ورد بلدها يؤيد الرتراض الوارد 

بأن وجود مبد   ام للقامون يقتضـــــــي إقراره  2ة مشـــــــرو  الإـــــــتنتاج 
جامب الدول، ويؤيد الصــيغة ال  ورد ،ا، وإمه طيع  لما   موما مل

راك الج اس الينا لة الأخرى، بما ري ا بالر ي القائل بأمه يم ل إشـــــــــــــــ
ا يئاس القضــــــــــــائية الدولية والمنظماس الدولية، ة بلورة المباد  العامة 
للقامون. وذورس  ن مباد  القامون الدولي المقبولة  موما تشـــــــــــــــ  ل، 
بموجب دإــتور الينلبين، جز ا مل قامون البلد و نها تشــتمل، وما يتبين 

الوطنية،  لى المباد  العامة للقامون  الجت اد القضــائي للمحاوم مل
. و ضـــــار   ن الجت اد القضـــــائي 38)ج( مل المادة  1بمين وم الينقرة 

يبين  يضــــا  ن المباد  العامة للقامون تنشــــأ بعملية اإــــتدلل مســــتندة 
إ  ا وية ال  تشـــــــترك ري ا النظم القامومية ول ا. و وضـــــــح   ن هذه 

ا رئيســــيا لظلتزاماس مل وونها المباد  تســــتمد مروزها بوصــــين ا مصــــدر 
( ومــل jus rationaleجــز ا مــل الــقــــــــامــون المــوارــ ق لــلــعــقـــــــل الــقــو  )

صـــظايت ا للتلابيق ة جميف اعتمعاس البشـــرية. و ضـــار   ن المباد  
المذوورة تلاورس مل خظل اإــــــــــــت دام المحاوم الدولية لميناهيم القامون 

 القامون الدولي المحلي لســــــــد الثغراس و/ و معالجة مواطل الضــــــــع  ة
  ل طريق الإتدلل القاموني والقياس  لى القامون المحلي.

إن لجنــــة القــــامون الــــدولي ينبغي  ن  ــــدد  واإـــــــــــــتلاردس قــــائلــــة - 4
المتبلورة ”وان هناك ما ي يني مل  ارإــــــــــــــة الدول ل تبار المباد   إذا ما
مل المبــاد  العــامــة للقــامون،  لى النحو  “إطــار النظــام القــاموني الــدولي ة

) (. وذورس  مــه بــالرغم  3المنصـــــــــــــور  ليــه ة مشـــــــــــــرو  الإـــــــــــــتنتــاج 
الأ مال التحضـــــــــــــعية للنظام الأإــــــــــــــاإـــــــــــــي لمح مة العدل الدولية   ن مل
تســـــــــــــتبعـــــد هـــــذا الاتمـــــال، رربمـــــا ي ون التصـــــــــــــر  الأوثر ا مـــــة  ل
المباد   ، بالنظر إ   نتضلالف اللجنة بمزيد مل الدارإة  ذه المسألة  ن هو

 .الداخلي العامة للقامون ت ون  ادة مستمدة مل القامون المحلي  و
وتلارقــ  إ  القتراا الــدا ي إ  إ ــداد قــائمــة توضـــــــــــــــيحيـة  - 5

بالمباد  العامة، رقال  إن ورد بلدها يخشـــــى  ن يتســـــبب هذا العمل 
 و  ن يشـــــــت   -بدل مل توضـــــــيحه  -ة إضـــــــعا  ترويز الموضـــــــو  

متباه  ل المســـائل الأإـــاإـــية. غع  نها ذورس  ن قائمة و ذه يم ل ال
درج ة الشـــــــــــــــروا ة مرالــــة لاقــــة مل العمليــــة. وت لمــــ    ن تــــ 

المواضـــــــــــــــيف الملارواة وي تنظر ري ا لجنة القامون الدولي، رأ رب    ل
 ل تأييد ورد بلدها لدراإــــــة ولمائ  المباد  العامة للقامون و ظقت ا 

للقــامون الــدولي، بمــا ة ذلــا مســــــــــــــــألــة التراتبيــة بــالمصــــــــــــــــادر الأخرى 
وام  المباد  العامة للقامون ذاس طابف ت ميلي. وقال  إمه  إذا وما
 يضــــــــــــا مل النظر ة  ظقة هذه المباد  بالقامون الدولي العرة،  بد ل
 جل تجنب الخلع بين ما ومصــــدريل مل مصــــادر القامون الدولي.  مل

تنـــاول المبـــاد  العـــامـــة للقـــامون  و ضـــــــــــــــــارـــ   ن ورـــد بلـــدهـــا ل يؤيـــد
ة المرالـــــة الحـــــاليـــــة، ايـــــ  إمـــــه يرى  “الثنـــــائيـــــة” و  “الإقليميـــــة”
مل النظام الأإــــــــــاإــــــــــي لمح مة العدل  38)ج( مل المادة  1 الينقرة  ن

 الدولية تنلابق  لى جميف الدول و ل.
ومضــــــــــــــ  تقول إن ورد بلدها يؤيد القتراا القائل بأن تت ذ  - 6

لق بالموضــــــو  شــــــ ل مشــــــاريف اإــــــتنتاجاس مشــــــينو ة متيجة العمل المتع
بشـروا، بالنظر إ   ن ا د  هو توضـيم مين وم المباد  العامة للقامون 

 .بوصين ا مصدرا للقامون الدولي ودراإة   ارإاس الدول ذاس الصلة
ي  رادومسددددددددددد   - 7 )بولنــدا(   شــــــــــــــــار إ  موضـــــــــــــــو   السددددددددددد
، رقــال إن  ــارإــــــــــــــــة الــدول “الــدول ة مســـــــــــــــؤوليــة الــدولــة خظرــة”

الصــــــــلة بالموضــــــــو  مرتبلاة إ  اد وبع بســــــــياقاس معينة. وقال  ذاس
ورد بلده  ذا الســــــــــــــبب يؤيد المقرر الخار ة  ن مشــــــــــــــاريف المواد  إن
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ااتياطية بلابيعت ا وإن الأولوية ينبغي  ن ت علاى لظتيناقاس المبرمة بين 
إــــــــة الدول، يد و الدول المعنية. وبنا   لى ذلا وة ضــــــــو  مدرة  ار 

ورـــــد بلـــــده لجنـــــة القـــــامون الـــــدولي إ  النظر ة بلورة متيجـــــة العمــــل 
 مشاريف مواد، وأن ت ون ة ش ل تقرير نهائي. ش ل آخر غع ة
، رقال إن ورد “المباد  العامة للقامون”وامتقل إ  موضــو   - 8

بلده يرى  ن المباد  العامة للقامون تمثل مصــــــــــــــدرا مســــــــــــــتقظ للقامون 
لي، وإن قل  اإــــــت دام ا ومصــــــدر للقامون الدولي  ل اإــــــت دام الدو 

المعاهداس والقامون الدولي العرة للغرض ذاته، و نها تتلالب  يضـــــــــــــــا 
إيظ  ال تبار الواجب إلي ا. و شــــــار إ   ن الورد يأمل ة  ن تشــــــرا 
اللجنة هذا الموضـــو  وتوضـــحه، وما رعل  ة موضـــو   ديد القامون 

ل مل  ن تعد ر رإـــــــا  و قائمة توضـــــــيحية بالمباد . الدولي العرة، بد
ومضـــــــــــى قائظ إن المباد  العامة للقامون ل ينبغي،  ظوة  لى ذلا، 
مســــــــاواتها بالمباد  العامة للقامون الدولي  لى صو ما م     لي ا مثظ 

ورد  . و وضــــــــــــــم  ن1970( لعام 25-)د 2625ة قرار الجمعية العامة 
لدولية يم ل  ن تســـــــــــ م ة صـــــــــــياغة المباد  بلده يرى  ن المنظماس ا

العــامــة للقــامون، ل نــه يتينق مف المقرر الخــار ة  ن وجود مبــد   ــام 
 للقامون يقتضي إقراره مل جامب الدول.

)الممل ة المتحدة(  قال إن ورد بلده  السددددددددددي   ا سدددددددددد و  - 9
دوما متريثا ة إصــــــــــــــدار الأا ام ريما يتعلق بينائدة العمل الذي  لمل

. “خظرة الدول ة مســــؤولية الدولة”اللجنة بشــــأن موضــــو   تقوم به
وذور  ن الورد   ر  بالينعل  ل  دد مل الشواغل، من ا  مه إي ون 

الصــــعب التوصــــل إ  اتينار واإــــف النلاار بين الدول، مظرا لندرة  مل
الممارإة؛ و ن  ي  ارإة قائمة ت ون مرتبلاة بسيار محدد واساإة، 

إياق ا التاريخي والسياإي بل والثقاة  يضا؛ ويجب  ن ي نظر إلي ا ة 
و ن المقرر الخــــــــار ينبغي  ل يينرم ة ال تمــــــــاد  لى المؤلينـــــــاس 
الأواديمية، ول إــــــــيما ة الحالس ال  يم ل  ن ت ســــــــت دم ري ا هذه 

“ قامون جديد”المؤليناس وأإـــــــاس لإدراج مشـــــــاريف مواد تســـــــتند إ  
ل ي ســـــــــــــــتحب  ن ت ون هناك  إ  التلاوير التدريجي للقامون؛ و مه  و

مشــــــــــاريف مواد مبنية  لى ا تباراس  ملية وإــــــــــياإــــــــــاتية، وليس  لى 
  ارإاس  و قوامين قائمة.

و ضــــــــــا   ن المقرر الخار، ة تقريره الثال   ل الموضــــــــــو   - 10
(A/CN.4/731ا هذه الشــــــــــواغل بدل مل  ن يخ ين  ادتها. (، رإــــــــــ 

و رد  بقولــه إن المقرر الخــار ا تر  بــأن  ــارإــــــــــــــــة الــدول ة هــذا 
الشـــأن فتلينة ومحددة الســـياقاس واســـاإـــة وغع قلاعية، وإن مشـــاريف 
ل، متيجـــة  ـــذا اللاـــابف  المواد المقتراـــة مل المقرر الخـــار إـــــــــــــــتشـــــــــــــــ ـــ 

القلاعي، تلاويراً تــدريجيــاً للقــامون الــدولي  و قــامومــا دوليــا جــديــدا.  غع
هذا الصــــدد، يراب ورد بلده باتينار المقرر الخار ة مظاظاته وة 

(،  لى  مه يم ل A/74/10الختامية، اســــــبما وردس ة تقرير اللجنة )
ذور ذلا بوضـــــــوا ة بداية الشـــــــرا العام لمشـــــــاريف المواد وريما يتعلق 

 بمشاريف مواد بعين ا.
، 1الجديدة إ  مشــــــــرو  المادة  2ار إ  إضــــــــارة الينقرة و شــــــــ - 11

رقال إنها تبين  ن مشـــــــــــــــاريف المواد لل تنلابق إل ة االة  دم وجود 
اتينار بين الأطرا . غع  ن المقرر الخار يســــــتمر ة اقتراا مشــــــاريف 
مواد تســـــــــــــــتنــد إ   مثلــة ي ز م  نهــا  مثلــة  لى  ــارإـــــــــــــــــة دول وهي، 

ذس الحقيقة، ترتيباس ترت  ة ز  لى اتيناقاس  و معاهداس وإذا ما اتُ 
اليوم، رلل تنلابق  لي ا مشــــــــــاريف المواد بموجب ما يأف ة هذه الينقرة 
الجديدة. وتابف قائظ إن المقرر الخار يســــــــــــتمر وذلا ة تقد   مثلة 
هي ة الحقيقة  بارة  ل ترتيباس محددة الســـــــــــيار ول تشـــــــــــ ل دليظً 

 تعلق بقا دة  امة متصلة بخظرة الدول. لى ال تقاد بالإلزام ريما ي
وواصـــل اديثه قائظ إمه لما وان التقرير الأول للمقرر الخار  - 12

( تقريرا A/CN.4/732) “المبــــاد  العــــامــــة للقــــامون” ل موضـــــــــــــــو  
طابف  و لي وتم يدي و ن لجنة الصــــــــــــياغة ا تمدس بشــــــــــــ ل مؤق   ذا

مشـــرو  اإـــتنتاج وااد رقع، ر ن ورد بلده إـــينتظر ا  يمضـــي إـــع 
العمل  وثر قبل  ن يقدم تعليقاس مينصـــــــــــــــلة. وقال إن الورد ل يزال 
يرى  ن المسائل المتعلقة بمصادر القامون الدولي تعتبر مل المواضيف ال  

ر ري ــا لجنــة القــامون الــدولي و ن دراإـــــــــــــــــة دقيقــة مل اللابيعي  ن تنظ
للقامون الدولي الذي يرد  “الثال ”وجيدة التوثيق تروز  لى المصــــــدر 

مل النظام الأإــــــــــاإــــــــــي لمح مة العدل  38)ج( مل المادة  1ة الينقرة 
 الدولية يم ل  ن تسا د الدول والممارإين  لى اد إوا .

الخــار ة  مــه ينبغي  و  ر   ل اتينــار ورــد بلــده مف المقرر - 13
للجنة  ن  صــــــر ملاار  مل ا بشــــــأن هذا الموضــــــو  ة تينســــــع ويينية 
 ديد المباد  العامة للقامون وتوضـــــــــــــــيم طبيعة هذه المباد  وملااق ا 
وولميينت ا. ويتينق الورد مف المقرر الخار بصـــــينة خاصـــــة ة  ن اللجنة 

 ، و ن ل ينبغي  ن تتناول جوهر المباد  ة  مل ا بشـأن هذا الموضـو 
إ داد قائمة توضــــــــيحية  ذه المباد  إــــــــي ون غع  ملي، وإــــــــي ون 
بالضـــــــــرورة غع م تمل، وإـــــــــيصـــــــــر  المتباه  ل الجوامب الرئيســـــــــية 
للموضــــــــو . و ضــــــــا   ن  ي إشــــــــاراس إ   مثلة  لى المباد  العامة 

 للقامون ينبغي  ن ت درج ة الشروا ولأغراض التوضيم رقع.
ل ــة المتحــدة تراــب بتــأويــد المقرر واإـــــــــــــــتلارد قــائظ إن المم - 14

الخار ة تقريره  ن  مل اللجنة بشــــأن هذا الموضــــو  ينبغي  ن يجري 
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بلاريقة واقعية تســــــــــــــتند إ  القامون والممارإــــــــــــــة الحاليين، وتظا   مه 
يوجد بشأن هذا الموضو  إل القليل  ا يش ل  ارإةً للدول يم ل  ل

ول إــــــــيما ريما يتعلق الإــــــــتناد إلي ا ة اإــــــــت ظر اإــــــــتنتاجاس، 
ببعض الأإـــــــــــــــئلة الأوثر تينصـــــــــــــــيظ ال  يأمل المقرر الخار  ن يجيب 

بما ” ن ا. و ذا السبب، يتينق ورد بلده مف المقرر الخار ة قوله إمه 
 ن الموضــــو  محل النظر مل المرجم  ن يمس بعض الجوامب الأإــــاإــــية 

ور  ن لجنـة وذ . “للنظــام القــاموني الـدولي، يلزم اتبــا  نهد اـذر ودقيق
القامون الدولي يجب  ن تتحلى بالشــــــــــــينارية إذا وام   ارإــــــــــــة الدول 

“ الإقرار”وارية. ويتينق ورد بلده مف المقرر الخار ة  ن شــــــرم  غع
ضــــروري لإثباس وجود  ي مبد  مل المباد  العامة للقامون. وإــــي ون 
شـــــرا مع  هذا المصـــــلالم وويينية تقييمه جز ا هاما مل  مل اللجنة. 

تجاوزه الزمل  “المتمدمةالأمم ”القول بأن تعبع  يد الممل ة المتحدةوتؤ 
 وينبغي تجنبه.

الذي اقتراه المقرر الخار،  3و شـــار إ  مشـــرو  الإـــتنتاج  - 15
مينصـــــــــلة بشـــــــــأمه ا  تينر   رقال إن ورد بلده لل يبدي  ي تعليقاس

الأو  لجنــــة الصـــــــــــــــيــــاغــــة مل النظر ريــــه. غع  ن الورــــد يقبــــل الينئــــة 
المباد  العامة للقامون المنصــــــــــور  لي ا ة مشــــــــــرو  الإــــــــــتنتاج  مل
المباد  المســــتمدة مل الن ظم القامومية الوطنية( بينما يرى  ن الينئة  ) ي

الثــــــاميــــــة ) ي المبــــــاد  المتبلورة ة إطــــــار النظــــــام القــــــاموني الــــــدولي( 
 ا واضـــحة. و ضـــا   ن الورد غع مقتنف بأن الممارإـــة المشـــار إلي غع

ة تقرير المقرر الخار لد م تلا الينئة وارية للتوصـــــــــــل إ  اإـــــــــــتنتاج 
 بشأن هذه المسألة.

وتلارر إ  برمــامد العمــل المقبــل، رــأ ر   ل ترايــب ورــد  - 16
بلده ب شــارة المقرر الخار إ   مه إــيضــف ة ال تبار القتراااس ال  

أل  شـــرم مواصـــلته تناول مســـ قدم ا   ضـــا  لجنة القامون الدولي  ند
الإقرار و ـديـد المبـاد  العـامـة للقـامون ة تقريره المقبـل. غع  ن الورـد 
غع مقتنف بأن  ليل المباد  العامة للقامون  لى الصـــــــــــــــعيد الإقليمي 

 الثنائي، وما اقترا المقرر الخار، يدخل ة ملاار الموضو .  و
ر )روماميا(  قال  إن ورد بلدها يشــجف المقر  السددي ت لون و - 17

 لى  “خظرة الدول ة مســـــــــــــــؤولية الدولة”الخار المع  بموضـــــــــــــــو  
يســتمر ة اإــتلاظ   ارإــة الدول، م ما وام  مادرة، والجت اد   ن

القضــــــــــــــــائي للمحــاوم وا يئــاس القضــــــــــــــــائيــة الــدوليــة، و لى  ن يقلـل 
ال تمــــاد  لى المؤلينــــاس الأوــــاديميــــة و مــــل مع ــــد القــــامون الــــدولي 

   ن ورـــد بلـــدهـــا يقبـــل المنلالقـــاس رعـــل ا  ا ن. و ضـــــــــــــــــارـــ ومـــا
الأإــــــاإــــــية لمشــــــاريف المواد ال  اقترا ا المقرر الخار ة تقريره الثال  

(A/CN.4/731 بما ة ذلا ما يتعلق بلاابع ا الاتياطي وبالقا دة ،)
م بمزيـد مل العمل العـامـة بشــــــــــــــــأن امتينـا  الخظرـة. غع  مـه ينبغي القيـا

لضـــــــمان اتســـــــاق ا مف  مل اللجنة الســـــــابق بشـــــــأن مســـــــؤولية الدول 
 “الضرر”والحماية الدبلوماإية. و وضح  بصينة خاصة  ن مصلالم 

 “الخســـــــــارة”، وليس “الأرعال غع المشـــــــــرو ة”ينبغي تجنبه مظرا لأن 
المتعلقة ، هي ال  تقيم مســـــــــؤولية الدول ة إطار المواد “الضـــــــــرر”  و

 بمسؤولية الدول  ل الأرعال غع المشرو ة دوليا.
و شـــــــــــارس إ  اللاابف الينر ي لمشـــــــــــاريف المواد، رقال  إمه ينبغي  - 18
ت عالج بمزيد مل التعمق مســــــــــألة  التيناقاس الخاصــــــــــة  و المبال  المدرو ة   ن

 لى إــــــــــــــبيل ا بة مل قبل الدول و ثرها  لى مبد  الجبر ال امل. وتابعة 
ةً إن ورـد بلـدهـا يعتر  بـالموق  المرن الـذي اتُـذه المقرر الخـار تجـاه قـائلـ
، ول إـــيما ة الحالس ال  ت ون ري ا الدولة “الصـــحيينة البيضـــا ”مبد  

وان  إذا السل  ل تزال قائمة، ول نه يلالب مزيدا مل الوضوا بشأن ما
 .هذا الن د إيحيد  ل القا دة العامة المتعلقة بامتينا  الخظرة

وت لم   ل متيجة العمل بشــــــــــــــأن هذا الموضــــــــــــــو ، رقال   - 19
ورــد بلــدهــا يتينق مف الر ي القــائــل بضــــــــــــــرورة  ن تت ــذ لجنــة القــامون  إن

الدولي قرارها بشـــــــــأن الخيار الأمســـــــــب ة مرالة لاقة، ل إـــــــــيما و ن 
المناقشــــــة الحالية تشــــــع ريما يبدو إ   ن صــــــياغة مشــــــاريف مواد ليســــــ  

شـــــــــــاريف المواد ال  م ظر ري ا ا  ا ن تينتقر النتيجة الأمســـــــــــب. رم هي
اللتزاماس،  الحقيقة إ   ي قيمة معيارية، لأنها ل تشع إ  الحقور  و ة

ــــ  ي ثر ري ــــا  ــــاراس والاتمــــالس، اي إنمــــا تقتصــــــــــــــر  لى طرا الخي
غائبة تماما.  “يجب”وت اد  ن ت ون ولمة  “يجوز”اإــــــــــــــت دام ولمة 

رضـــــــــــل  ن تت ذ متيجة  مل اللجنة و شـــــــــــارس إ   مه قد ي ون مل الأ
 .ش ظ آخر، مثل مشاريف مباد   و مشاريف مباد  توجي ية

ومضــــــــــــــــ  تقول إمــه  لى الرغم مل  ن المقرر الخــار اقترا  - 20
العودة إ  مســــــــألة  نوان الموضــــــــو  ة مرالة لاقة بعد ا تماد جميف 
 مشــــــــــــــاريف المواد بشــــــــــــــ ل مؤق ، رظ يزال ورد بلدها يرى  ن العنوان
ينبغي  ن ينقَّم. و للــــ  ذلــــا بــــأن العنوان بشـــــــــــــــ لــــه الحــــالي يم ل 

ي ينس ر خلاأً  لى  مه يواي بأن الدولة الخل  ترث تلقائيا المسؤولية   ن
ال  تتحمل ــا الــدولــة الســـــــــــــــل . و ردرــ  بقو ــا إن الموضـــــــــــــــو  ينبغي 

يدرس،  لى  ي اال، دون تسر  ل مبرر له، بالنظر إ   مه يرتبع   ن
 .عا، إن لم ي ل وليا، بالتلاوير التدريجي للقامون الدوليارتباطا وب

، رقال  “المباد  العامة للقامون”وامتقل  إ  موضـــــــــــــــو   - 21
ورد بلدها يوارق  لى برمامد العمل المقترا، ول إــــــيما ريما يتعلق  إن

بتحديد المباد  العامة للقامون. وهو يعتقد بأن الإقرار يمثل  نصـــــــــــــــرا 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/731
https://undocs.org/ar/A/CN.4/731
https://undocs.org/ar/A/CN.4/731


A/C.6/74/SR.32 
 

 

19-19154 5/19 

 

لإثباس وجود  ي مبد  مل المباد  العامة للقامون، وبالتالي  إــــــــاإــــــــيا 
ر و يؤيد مواصــــلة العمل بشــــأن هذا العنصــــر  ديدا. وة اين يوارق 

القامون الدولي  مصـــــــــــــــادر الورد  لى ا تبار المباد  العامة للقامون مل
ذاس اللاابف الت ميلي، ر و يرى  ن ا د  ينبغي  ن ي ون دراإــــــــــــــة 

  العامة للقامون والمباد  الأإـــــاإـــــية للقامون الدولي العظقة بين المباد
 والمباد  ال  تنظم فتل  ررو  القامون الدولي.

)الســـــودان(   شـــــار إ   السددددي  ال ددددادد :ل  سددددي  أ م  - 22
رقــال إن مــا ورد  “مســـــــــــــــؤوليــة الــدولــة خظرــة الــدول ة”موضـــــــــــــــو  

( مل اإـــــــــــــــتقصـــــــــــــــا  A/CN.4/731التقرير الثال  للمقرر الخار ) ة
لممارإـــــة الدول والجت اد القضـــــائي والينقه ة هذا الشـــــأن  مر  جدير 
بالثنا  ل ل يجدر  ليله  لى صو  وثق. و ضا   ن  لى لجنة القامون 
الدولي  ن تأخذ اذرها مل ال تماد المينرم  لى المؤليناس الأواديمية 

ن الدولي ة هذا اعال الحساس. و ود  لى  همية و  مال مع د القامو 
 ن  ار  اللجنة  لى التســـــــــــــــار، ة المصـــــــــــــــلالحاس والمضـــــــــــــــمون، 

  ما ا الســــابقة. و بر  ل الشــــ وك ال  تســــاور ورد بلده بشــــأن  مف
جدوى ت رار الأا ام المنصـــــور  لي ا ة اتيناقية ريينا لخظرة الدول 

ريينا لخظرة الدول ة  تل اس وة اتيناقية  1978ة المعاهداس لعام 
، وــالأا ــام المتعلقــة بــالــدول 1983الــدولــة ومحينولمــاتهــا وديونهــا لعــام 

 المستقلة اديثاً.
و شار إ  مشاريف المواد ال  اقترا ا المقرر الخار ة تقريره،  - 23

رقــال إن مشــــــــــــــــاريف المواد المقتراــة ينبغي  ن ت ون متوارقــة مف المواد 
الدول  ل الأرعال غع المشــرو ة دولياً والمواد المتعلقة المتعلقة بمســؤولية 

بالحماية الدبلوماإــــية. وذور  ن ورد بلده يينضــــل الإبقا   لى العنوان 
 الحالي للموضو .

)المصـــــــلالحاس المســـــــت دمة(،  2وريما يتعلق بمشـــــــرو  المادة  - 24
يعتريه بعض الغموض و مه ينبغي  “الدولة المعنية”ر ى  ن مصـــــــــــــلالم 

  و توضيحه.تينسعه 
)االس خظرة الدول ال   12وريما يتعلق بمشـــــــــــــــرو  المادة  - 25

تظل ري ا الدولة الســل  قائمة(، قال إن ورد بلده يعتقد  ن مصــلالم 
ينبغي توضـــــــــــــيحه. وهو يتينق  2الوارد ة الينقرة  “الظرو  الخاصـــــــــــــة”
المقرر الخار ة ضـــــرورة التمييز  موما بين الحالس ال  تظل ري ا  مف
تزول ري ا. وقال إن ورد بلده يؤيد  ولة السل  قائمة والحالس ال الد

 .صياغة مشرو  المادة الذي   دمج  ريه ثظث رئاس مل خظرة الدول

، قـــــال إن ورـــــد بلـــــده يرى 13وريمـــــا يتعلق بمشــــــــــــــرو  المـــــادة  - 26
االس امدماج الدول واالس دمد دولة ة دولة  خرى قائمة ينبغي   ن

. وهو يتينق 2مشــــــــــــــاريف مواد منينصــــــــــــــلة، ويقترا اذ  الينقرة تناو ا ة 
للترويز  14 مل مشرو  المادة 1القتراا الدا ي إ  إ ادة صياغة الينقرة  مف

الدولة، ويرى ضرورة   لى اصظل الدولة دون الإشارة إ  امينصال جز  مل
 .مل إشارة إ  التيناقاس 2شرا ما ورد ة الينقرة 

يشــ  ل  بد  الإثرا  الجائر، وإن وان يم ل  نو رد  قائظ إن م - 27
إ   12  إـــــــاإـــــــا للتلاوير التدريجي للقامون الدولي ة مشـــــــاريف المواد مل

 .، ر مه يقف خارج ملاار القوا د المتعلقة بمسؤولية الدول14
و  ر   ل ترايـب ورـد بلـده بـالتقرير الأول للمقرر الخـار  - 28

( و ل اتيناقه A/CN.4/732) “المباد  العامة للقامون”بشأن موضو  
اللجنة  مف المقرر الخار ة ضــــــــــــرورة اتبا  نهد اذر ودقيق. ور ى  ن

ينبغي  ن تســـــعى إ   ن تقد  توضـــــيحاس ذاس اجية بشـــــأن طبيعة 
المبــاد  العــامــة للقــامون وملاــاق ــا وولمــائين ــا، ووــذلــا بشــــــــــــــــأن معــايع 

 ديدها. و شــــار إ  ضــــرورة التمييز بين المباد  العامة ال  و إــــاليب 
تنشـــــــــــــأ ة إطار النظام القاموني الدولي والمباد  المســـــــــــــتمدة مل النظم 
القــــاموميــــة الوطنيــــة. وذور  ن اللجنــــة ينبغي  ن تنظر ة التمييز بين 
المباد  والقوا د، وإن لم ي ل ثمة توارق ة ا را  بشـــــأن هذه المســـــألة 

ت اد القضــــــــــــــائي. رالمباد  العامة للقامون  ا طابف   م و وثر ة الج
جوهرية؛ ومف ذلا، بالنظر إ  الممارإــــــــــــــة الحالية، يم ل  ل تتســــــــــــــم 

 بعض المباد  العامة للقامون ،اتين السمتين.
ومضـــــــــــــــى يقول إن ورـــــــد بلـــــــده يتينق مف المقرر الخـــــــار  - 29
باد  العامة الإقرار هو الشــــــــرم الأإــــــــاإــــــــي لوجود مبد  مل الم  ن ة

مل النظام الأإـــــــــــــــاإـــــــــــــــي  38)ج( مل المادة  1للقامون، ورقاً للينقرة 
لمح مة العدل الدولية والأ مال التحضـــــــــــــــعية للنظام الأإـــــــــــــــاإـــــــــــــــي 
للمح مة الدائمة للعدالة الدولية. ويتينق معه  يضــــــــــــاً ة  ن الشــــــــــــرم 
الأإـــــــــــــاإـــــــــــــي لإقرار المباد  العامة للقامون يختل  اختظراً واضـــــــــــــحاً 

 الظزمين لتحـــديـــد القـــامون الـــدولي العرة،  ي وجود الشـــــــــــــــرطين  ل
  ارإة  امة وقبو ا بمثابة قامون )ال تقاد بالإلزام(.

واختتم وظمـــه قـــائظً إن ورـــد بلـــده يتينق مف المقرر الخـــار  - 30
ي ينترض  ل يثع صـــــــــــعوباس وبعة لعمل  “الأمم المتمدمة” ن تعبع  ة

غي تجنبه. وبمرا اة الممارإـــــــــــــة القائمة اللجنة، لأن الزمل قد تجاوزه وينب
ومبد  المســــاواة ة الســــيادة، يجب  ن ي ين م هذا التعبع  لى  مه يشــــع 

 إ  جميف الدول ة اعتمف الدولي.
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)إيلااليا(  قال إمه بالنظر إ  مدرة  ارإـــــاس  السددددي  ميلانو - 31
مســـــــــــــــؤولية الدولة، قد ي ون تناول  الدول بشـــــــــــــــأن خظرة الدول ة

الموضــــــو  مل  جل تدويل القامون العرة القائم بشــــــأمه إــــــابقاً لأوامه. 
ور ى  ن دراإـــة الموضـــو ، إن وام  تصـــب ة إطار التلاوير التدريجي 
للقامون، قد تقدم توجي اس مينيدة للدول بشــــــــــــأن الأطر المعيارية ال  
تُضــــــــــــف  ا الحلول المرا ية للســــــــــــيار ال  تتينق  لي ا جميف الأطرا ، 

 عتبر السبيل الواقعي الوايد لحل مسائل خظرة الدول.وال  ت
و ضــــــــــــــــــا  قــــائظ إن لجنــــة القــــامون الــــدولي ينبغي  ن تبين   - 32

يمثـــل مـــا هو قـــائم  بوضـــــــــــــــوا، ة إطـــار هـــذه العمليـــة،  ي الأا ـــام
قوا د القامون الدولي العامة و ي ا ي د  إ  تلاويرها التدريجي.  مل

ذي يتبعه المقرر الخار واللجنة، و  ر   ل تأييد ورد بلده للن د ال
وهو النظر ة  ــارإـــــــــــــــــة الــدول ة رئــاس فتلينــة مل خظرــة الــدول، 

 جل  ديد القوا د الناشــــــــئة ال  تنظم خظرة الدول ة المســــــــائل  مل
المتصـــــــــــــــلة بمســـــــــــــــؤولية الدولة، ومرا اة ا را  ال    رب   ن ا الدول 

إن إيلااليا تؤيد  يضــا الأ ضــا  ة اللجنة الســادإــة مرا اة تامة. وقال 
 “الصــــحيينة البيضــــا ”تجنب  ي قا دة  امة ت ون  لى غرار قا دة 

 و  لى غرار الخظرة التلقائية. وينبغي  يضـــــــــــــــا إيظ  ال تبار الواجب 
لقتراا النمســــــــــــــــا الـدا ي إ  التعبع ال ـامـل  ل مبـد  الإثرا  الجـائر. 

 ارإاس  ليه ملوقال إن ورد بلده إينظر لاقا ة تقد  ما يتوصل إ
 للدول ذاس صلة بالموضو .

، رقال إن ورد “المباد  العامة للقامون”وامتقل إ  موضــــــــــو   - 33
بلـــــده طيع  لمـــــا بـــــاقتراا المقرر الخـــــار الـــــدا ي إ  النظر ة رئتين 

المباد  العامة للقامون هما  رئة المباد  المســـــتمدة مل الن ظم القامومية  مل
  تتبلور ة إطار النظام القاموني الدولي. و ضــا  الوطنية ورئة المباد  ال

 . ن الورد يعع اهتماما خاصا لمواصلة دراإة هذه الينئة الأخعة
وتابف يقول إن ورد بلده يقترا  ن  دد اللجنة الســـــــــــــــماس  - 34

الأإاإية للمباد  العامة للقامون الدولي، ول إيما العوامل ال  تميزها 
 و ل القوا د ال  تنظم مشــــــــــأة هذا الأخع.  ل القامون الدولي العرة

وإذا خلصـــــــــــ  اللجنة إ   ن المباد  العامة للقامون الدولي ت ســـــــــــتنبع 
قوا ـــد القـــامون الـــدولي العرة، رينبغي  ـــا اينئـــذ  ن تعيـــد النظر  مل
قرار إدراج ـــا ة برمـــامد العمـــل، لأنهـــا إـــــــــــــــتعتبر ة تلـــا الحـــالـــة  ة
البحــــــ  ومل المرجم  ن يؤدي  مبــــــاد  القــــــامون الــــــدولي العرة مل

)ج(  1ة إطار الينقرة  “مباد  القامون العامة”توصـــــــــــــــيين ا بأنها مل 
مل النظام الأإاإي لمح مة العدل الدولية إ  خلع بين  38مل المادة 

فتل  مصـــــــــــــــادر القامون الدولي.  ما إذا جرى التوصـــــــــــــــل إ  مين وم 

ا د ال    م فتل ، رينبغي رإــــم معالمه بوضــــوا وينبغي  ديد القو 
 مشأة المباد  العامة للقامون الدولي.

واختتم وظمه بالقول إن ورد بلده إينظر ة تقد  تعليقاس  - 35
 خلاية ة مرالة لاقة.

)إإــــــباميا(  قال إمه يراب ب دراج  السددددي  نيمينيز نييرنا  - 36
ة برمــامد  مــل لجنــة القــامون  “المبــاد  العــامــة للقــامون”موضـــــــــــــــو  
ا له مل قيمـة  مليـة واضـــــــــــــــحـة ولأمه يلارا  دياس مظرية الدولي، لمـ

هـــامـــة. ومل الظرـــ  للنظر  مـــه منـــذ إدراج المبـــاد  العـــامـــة للقـــامون 
النظام الأإــــــــــــــاإــــــــــــــي للمح مة الدائمة للعدالة الدولية، لم يتناول  ة

النظام القاموني الدولي هذا الموضــو . وة الواقف، لم تب  تلا المح مة 
دولية ا  ا ن ة  ي قضـــــــــية  لى  إـــــــــاس مبد  مح مة العدل ال ول

وااـــد  و  وثر مل المبـــاد  العـــامـــة للقـــامون. غع  ن محـــاوم  خرى، 
إــيما مح مة العدل التابعة لظ اد الأورو ،  شــارس ة  ا ام ا  ول

 باإتيناضة إ  المباد  العامة للقامون.
و ضــــــا  قائظ إن إإــــــباميا، وإن وام  تتينق مف ما تيناهم   - 37

 ليه لجنة القامون الدولي مل ضرورة اإتبعاد النظر ة  ارإة ال ياماس 
الإقليميـــــة مل  مل ـــــا الأولي بشـــــــــــــــــــأن هـــــذا الموضـــــــــــــــو ، ر ي ترى 

الجت اد القضـــــــــــائي المتصـــــــــــل بذلا لمح مة العدل التابعة لظ اد   ن
هذا  الأورو  يم ل  ن ي ون مصدر إ ام لعمل اللجنة ة المستقبل ة

اعال. ورغم  ن إإـــباميا تؤيد اتُاذ متائد العمل شـــ ل مشـــاريف مواد، 
ر ي تقر بأن خيار مشـــاريف الإـــتنتاجاس الذي يلاراه المقرر الخار 
قد ي ون  مســـــــــــــــب  د  اللجنة المتمثل ة توضـــــــــــــــيم طبيعة المباد  
العامة للقامون و صو ا وولمائين ا با تبارها مصدرا مل مصادر القامون 

  ل توضــيم معايع  ديدها، مل  جل تينادي الخلور الدولي، رضــظ
 إ   دم وجود قامون ط م الموضو .

و رد  قائظ إن مشـــــاريف الإـــــتنتاجاس الثظثة ال  اقترا ا  - 38
المقرر الخار إــــــــليمة مل النااية القامومية ول جدال ري ا لأنها ترت ز 

ي الدولي، بقوة  لى  ارإــــاس الدول ذاس الصــــلة، والجت اد القضــــائ
و لى الأ مال الســــــــــــــابقة ال  اضــــــــــــــلالع  ،ا اللجنة بشــــــــــــــأن قامون 
المعاهداس ومســـــــؤولية الدول  ل الأرعال غع المشـــــــرو ة دولياً و ديد 
القـــامون الـــدولي العرة. وهي تن   لى  ن المبـــاد  العـــامـــة للقـــامون 

مصدر مل مصادر القامون الدولي يختل   ل المعاهداس والقامون  هي
العرة، و ن وجود هــذه المبــاد  يقتضـــــــــــــــي الإقرار ،ــا  مومــا الــدولي 

جامب الدول،  لى  ن ي ون مين وما  ن  ارإة المنظماس الدولية  مل
يم ل  ن تســـــــــــ م ة هذا الإقرار. وإـــــــــــيشـــــــــــ ل  ديد ول  مل درجة 
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الإقرار والأشــــــ ال ال  قد يت ذها  ادَ التحدياس ال  إــــــيتعين  هذا
  لى اللجنة التغلب  لي ا.

وتابف يقول إن ثمة  ديا آخر يتمثل ة  ديد المباد  العامة  - 39
للقامون ال  تتشـــــــــــــــ ل ة إطار النظام القاموني الدولي والمباد  العامة 
للقــامون المســـــــــــــــتمــدة مل الن ظم القــاموميـة الوطنيــة، وإن وـان ورـد بلــده 
يعتقد  ن  ديد الينئة الأو  إــــي ون  إــــ ل مل  ديد الينئة الأخعة. 

  ر   ل تأييد إإــــــــباميا للموق  المبدئي للجنة المتمثل ة  ن تقد  و 
قائمة بالمباد  العامة للقامون إــــــي ون  مظ مشــــــتتا لظمتباه و قيما. 
واإـــــــــــــــتدرك قائظ إن تقد   مثلة توضـــــــــــــــيحية للمباد  العامة للقامون 

ي ون واريا للن وض بعمل التدويل. وقال إن الورد يوارق  يضـــــــــــــــا  قد
الحذر الذي تتبعه اللجنة ويتمثل ة تأجيل وضـــــــــف تعري    لى الن د

 للمبد  العام للقامون إ  نهاية العمل.
ومضـــــــــــــــى يقول إن مل الم م  ن  ـــــل اللجنـــــة مســـــــــــــــــــائـــــل  - 40

المصــلالحاس ال  قد تنجم  ل اإــت دام صــياغاس فتلينة مل النااية 
لعامة الميناهيمية. رعلى إــبيل المثال، يجب التمييز بوضــوا بين المباد  ا

 2 للقامون والمباد  الأإــاإــية للقامون الدولي المنصــور  لي ا ة المادة
مل ميثار الأمم المتحدة وال  جرى تناو ا بش ل  وفى ة قرار الجمعية 

(. رالمباد  الواردة ة ذلا القرار، ال  يجســــــــــدها 25-)د 2625العامة 
لية للدول، مبدآ المســـــاواة ة الســـــيادة و دم التدخل ة الشـــــؤون الداخ

تعبر  ل قيَم قامومية وتنظيمية  إـــاإـــية ذاس طابف  رة، وهي تشـــ ل 
مجمو ة  إـــــــــــــــاإـــــــــــــــية مل القوا د ذاس اللاابف العالمي ال  تمثل جوهر 
القامون الدولي المعاصــر. ومف  ن بعض المباد ، مثل مبد  اســل النية، 
لي قد تندرج ضمل  ي مل الينئتين، ر ن المباد  الأإاإية للقامون الدو 

ل تم  بصلة إ  المباد  العامة للقامون ال  تنظر ري ا اللجنة. واختتم 
وظمـــه بـــالقول إن ورـــد بلـــده ليس لـــديـــه ا تراض  لى برمـــامد العمـــل 
المقبل الذي اقتراه المقرر الخار، شـــــــــريلاة  ن ي ون بالإم ان ت ييينه 

 .اللجنة داخلبحي  يع س التلاوراس الجديدة 
)شيلي(  قال  إمه مظرا لعدم قيام  ي ج از  السي ت دورن  - 41

قضــــــــــائي ة الأمم المتحدة بدراإــــــــــة موضــــــــــو  المباد  العامة للقامون 
بــالتينصـــــــــــــــيــل، رــ ن  مــل لجنــة القــامون الــدولي ة هــذا الصــــــــــــــــدد يـأف 

الوق  المنـاإــــــــــــــــب ومل شــــــــــــــــأمه  ن يم  ل الدول والمحاوم الدولية  ة
، ينبغي للجنـــــة تلابيق هـــــذه المبـــــاد  بينعـــــاليـــــة  وبر. ومف ذلـــــا مل
تت ذ نهجا اذرا وصــــــــــارما إزا  هذا الموضــــــــــو ،  لى النحو الذي   ن

 شــــار إليه المقرر الخار، وذلا بالترويز  لى النقام ال   ظى بأوبر 
قدر مل توارق ا را . و  رب   ل ترايب شــــــــــــــيلي بتقد  رئيس لجنة 

خظل الصـــــــــــياغة تقريرا مؤقتا إ  لجنة القامون الدولي  ل   مال لجنته 
الدورة الحادية والســــــــــبعين، لأن ذلا إــــــــــيورر للدول المزيد مل الوق  

 والمواد لإ داد تعليقاتها  لى المشرو .
و ضــــــــــار   ن المســــــــــائل الأربف الرئيســــــــــية ال  اقترا ا المقرر  - 42

( ل ي تنظر ري ا لجنة القامون A/CN.4/732الخار ة تقريره الأول )
الدولي ريما يتعلق بالمباد  العامة للقامون هي مسائل  إاإية لضمان 
نجاا العمل المتصــــل ،ذا الموضــــو  مل المنظوريل النظري والعملي. بيد 
 ن شـــــــــيلي ترى  ن مســـــــــألة العظقة بين المباد  العامة للقامون وغعها 

تبر ملحقةً بالمســــــــــــــألة الثالثة مل مصــــــــــــــادر القامون الدولي ينبغي  ل تع
المتعلقـــة بولمـــائ  هـــذه المبـــاد . بـــل ينبغي،  لى النقيض مل ذلــا، 
النظر ة هذه العظقة ة ضـــــــــــــو  المســـــــــــــألة الأو ،  ي اللاابف القاموني 
للمباد  العامة للقامون بوصين ا مصدرا للقامون الدولي. و ردر  قائلة 

ذلا المصـــــــــدر  إن ذلا إـــــــــيم  ل اللجنة مل  ديد درجة اإـــــــــتقظل
الرسمي ووضـــــــــــــــعه ة التراتبية المعيارية والحالس ال  قد ت ون له ري ا 
الغلبة  لى القوا د العررية  و القائمة  لى المعاهداس، قبل  ن تنتقل 
إ  اإـــــــــــتلاظ  فتل  الولمائ  ال  قد يؤدي ا هذا المصـــــــــــدر الرسمي 

إمه بالإضـــــــــــــارة  والحدود المعقولة ال  ينبغي مرا اتها ة تلابيقه. وقال 
إ  ذلــا ينبغي  ن تعمــد اللجنــة، قبــل تنــاول المســــــــــــــــائــل الأربف ال  
اددها المقرر الخار، إ  إيضــاا المســائل المتعلقة بالمصــلالحاس لأن 

مثظ  و بين  “مباد  القامون الدولي”و  “مباد  القامون”الينرر بين 
باللاابف ، إن و جد، ر و يرتبع ارتباطا مباشرا “المباد ”و  “القوا د”

 القاموني للمصدر المع  وبولمائينه.
وقال  إمه ريما يتعلق بتحديد المباد  العامة للقامون، ينبغي  - 43

للجنة  ن تقصــــــر ترويزها  لى المباد  بوصــــــين ا مصــــــدرا رسميا للقوا د 
العــــامــــة للقــــامون الــــدولي و ل تتنــــاول المبــــاد  ذاس اللاــــابف الإقليمي 

ي  ل يغيب  ل الأذهان  ن المباد  الخار. و شـــــــارس إ   مه ينبغ  و
العامة للقامون ذاس التلابيق الخار، مثل تلا ال   ا طابف إقليمي 
 و ثنائي  و تلا ال  تشـــــــــ ل جز ا مل النظام القاموني لمنظمة دولية، 
يم ل  ن تؤدي ولمائ  فتلينة و ن تتبايل متلالباتها مل اي  ت وُّنها 

صــــــــــــــــل إليــه الأطرا  المشــــــــــــــــاروة  و تلابيق ــا، تبعــا لظتينــار الـذي تتو 
للنظام القاموني ذي الصـــــــــلة. وبنا   لى ذلا، ليس مل المناإـــــــــب   و

وضف اإتنتاجاس  امة بشأن هذه المسائل، لأنها قد تينشل ة تجسيد 
السماس المحد دة ال  قد تتسم ،ا بعض المباد  ذاس التلابيق الخار. 

لنلاـــار و ظوة  لى ذلـــا، رـــ ن التحليـــل المينصـــــــــــــــــل للمبـــاد  ذاس ا
 الإقليمي  و الثنائي إيتجاوز ملاار الموضو .

https://undocs.org/ar/A/CN.4/732
https://undocs.org/ar/A/CN.4/732
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ومض  تقول إمه  لى الرغم مل اقتراا ورد بلدها  ن تقصر  - 44
اللجنة  ليل ا  لى المباد  العامة للقامون ومصـــــــــــــــدر للقوا د العامة 

القامون الدولي مل  جل إيظ  الهتمام الواجب للمســـــــــــائل الأوثر  ة
ئـل ال  قـد ت ون  وثر إثـارة للجدل  هميـة وتجنـب الخوض ة المســــــــــــــــا

وال  يم ل  ن تنال مل الد م الذي يتمتف به المشــــرو  الحالي بالينعل، 
يم ل للجنة  ن تدرج ة مشــــــــاريف الإــــــــتنتاجاس بندا بعدم الإخظل 
يشع إ   ن  يا مل الأا ام المنصور  لي ا ل يستبعد وجود مباد  

 قامومية ذاس ملاار معين.
ترايب شـــــيلي بالبح  المســـــتينيض الذي  جراه  و  رب   ل - 45

المقرر الخار بشـــــــــأن الإشـــــــــاراس إ  المباد  العامة للقامون ة   مال 
اللجنة الســــابقة، والذي  إــــينر  ل  مثلة لإشــــاراس إ  ول مل المباد  
العامة للقامون المســـــــــــــــتمدة مل الن ظم القامومية الوطنية والمباد  العامة 

ر النظام القاموني الدولي، بما ة ذلا المبد  العام للقامون المتبلورة ة إطا
المتمثل ة التلابيق المباشــر للقامون الدولي ريما يتعلق بالمســؤولية الينردية 
والمعاقبة  لى الجرائم بموجب القامون الدولي. وبالإضارة إ  ذلا، ر ن 
الأمثلة ال  بيَّن ا المقرر الخار، ومن ا ما يتعلق بمعاهداس تن   لى 
تلابيق المبـاد  العـامـة للقـامون وبقراراس للمحـاوم الم تلينـة اات د ري ـا 

 .،ذه المباد ، تمثل  إاإا مينيدا لإجرا   ليل من جي للموضو 
واإـــــــــــــــتلاردس رقال  إن ورد بلدها طيع  لما مف الهتمام  - 46

مل تقريره  130بالإـــــــــــــــتنتاج الذي يخل  إليه المقرر الخار ة الينقرة 
(A/CN.4/732 ومينـــاده  ن مح مـــة العـــدل الـــدوليـــة ،)”مـــه  ر س  ...
 ن قوا د القامون الدولي التعاهدي  و العرة تعالج الحالة قيد النظر،  بما

رليس مل الضــــــروري  ن تب  ة وجود مبد  مل المباد  العامة للقامون 
الة  دم التوارق بين المباد  العامة وقد يواي ذلا بأمه ة ا. “ م ل

للقامون وغعها مل مصــــادر القامون الدولي، ينبغي إ لاا  الأولوية  ذه 
 .(lex specialisالأخعة  لى  إاس قا دة الت صي  )

وذورس  ن ورـد بلـدهـا يتينق مف المقرر الخـار ة  ن الإقرار  - 47
امون الدولي، شرم  إاإي لوجود مبد   ام للقامون بوصينه مصدرا للق

و مه ضـــــــــروري لضـــــــــمان تلابيق هذه المباد  بموضـــــــــو ية مل  جل منف 
الإــــت دام غع الســــليم  و التعســــيني  ذا المصــــدر. و شــــارس إ   مه 
ينبغي للجنة، ة تعيين ا للمباد  العامة للقامون،  ن  دد درجة هذا 

 الإقرار والأش ال ال  يم ل  ن يت ذها.
ر اــــد د رئتين مل المبــــاد  العــــامـــة وقــــالــــ  إن المقرر الخــــا - 48

للقامون ال  يم ل  ن تندرج ة إطار هذا الموضـــــــــــــــو ، وهي  المباد  
العامة للقامون المســـــــــــــتمدة مل الن ظم القامومية الوطنية؛ والمباد  العامة 

للقامون المتبلورة ة إطار النظام القاموني الدولي. و  رب   ل إـــــــــــــــرور 
تـــا الينئتين ة تقريره، و ل  مل ـــا شـــــــــــــــيلي لأمـــه قـــدم  ليظ  وليـــا ل ل

 يواصل هذا التحليل ة التقارير المقبلة.  ن ة
و شــــارس إ   ن المقرر الخار وضــــف  يضــــا معياريل لتحديد  - 49

المبـاد  العـامـة للقـامون المســـــــــــــــتمـدة مل النظم القـاموميـة الوطنيـة، وهمـا 
وميــة المبــد  المع  يجــب  ن ي ون مشـــــــــــــــتروــا بين  غلبيــة النظم القــام  ن

الوطنية  و النظم القامومية الرئيسية ة العالم، و مه يجب  ن ي ون قابظ 
للتلابيق ة النظــام القــاموني الــدولي )ويشــــــــــــــــار إ  ذلــا  ايــامــا بتعبع 

و ضـــــــــــار   ن المقرر الخار وان صـــــــــــائباً،  ند صـــــــــــياغة “(. النقل”
  الشرم الأول، ة تأويده  لى  ن العامل الحاإم هو ما إذا وان المبد
ية ة العالم وليس ما إذا وان  مشـــــــــــــــتروا بين النظم القامومية الرئيســـــــــــــــ
منصــــــوصــــــا  ليه صــــــرااة ة القوامين الوطنية للأغلبية ال برى للدول. 
رمل شـــــأن هذا التينســـــع الأخع  ن يجعل مل المســـــتحيل  ملياً تلابيق 
المباد  العامة للقامون، وما  مه ل يأخذ ة ال تبار اللارر ال  تلابق 

 هذه المباد  ة الممارإة العملية. ،ا
و شـــــارس إ   مه ة الواقف لم تصـــــدر  ي مح مة دولية،  لى  - 50

اــد  لم ورــد بلــدهــا،  ا ــامــا  لــل ري ــا  ل وثــب القوامين الوطنيــة 
لجميف دول العــــالم  و جميع ــــا تقريبــــا. ول ل غــــالبــــاً مــــا ي ون هنــــاك 

 “النظم القامومية الرئيســـــــــــــــية ة العالم”المقابل تلميم بوجو  إقرار  ة
بالمباد ، وهي الصـــيغة المســـت دمة ة الأمثلة ال  قدم ا المقرر الخار 

مل تقريره. و ضــــــــــــــار   مه ينبغي تعديل  168إ   117ة الينقراس مل 
بالنظر إ  تلا ال تباراس، و ن ورد بلدها يرى  2مشــــرو  الإــــتنتاج 

مل تقرير لجنـــة القـــامون  243قتراا المقرر الخـــار، الوارد ة الينقرة  ن ا
 .(، يم ل  ن يمثل اظ مرضيا ة هذا الصددA/74/10الدولي )

واإــتلاردس رقال  إمه إــي ون مل المناإــب  يضــا  ن يشــع  - 51
يتعلق بتحديد المباد  العامة  المقرر الخار إ  شـــرم قابلية النقل ريما

للقامون، وربما  يضــــــا إ  درجة الســــــللاة التقديرية ال  يبدو  ن المحاوم 
الدولية تتمتف ،ا ة  ديد ما إذا وان مل المناإــــــــــب اإــــــــــت دام مبد  
مســــــتمدً مل القامون الوط  لحل مســــــألة مل مســــــائل القامون الدولي. 

الصـــــــياغة إبقا  مشـــــــرو ي  و خعا،   رب   ل تأييد شـــــــيلي لقرار لجنة
قيــد النظر إ   ن تتم ل لجنــة القــامون الــدولي  3و  2الإـــــــــــــــتنتــاجين 

دراإـــــــة المســـــــائل الواردة ري ما بال امل، لأن ذلا إـــــــيتيم للجنة  مل
الأخعة ا تماد صياغاس تأخذ ة الحسبان جميف المسائل ذاس الصلة 

 بشـــأن وت ون متســـقة مف مشـــاريف الإـــتنتاجاس ال  ت قترا مســـتقبظ
 .هذا الموضو 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/732
https://undocs.org/ar/A/CN.4/732
https://undocs.org/ar/A/74/10
https://undocs.org/ar/A/74/10
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)ولياس مي روميزيا الموادة(   شـــــــــــــــار إ   السدددددددددددي  ليبو  - 52
، رقــــال إن المبــــاد  المــــذوورة “المبــــاد  العــــامــــة للقــــامون”موضـــــــــــــــو  

تدرإــــــــ ا لجنة القامون الدولي بعد بالقدر ال اة بوصــــــــين ا مصــــــــدرا  لم
ويتجلى للقامون الدولي، بالمقارمة مف المعاهداس والقامون الدولي العرة، 

 ،ذلا ة  وجه  دم التسـار ة آرا  الدول وا يئاس القضـائية الدولية
ووـذلـا داخـل اللجنــة بشــــــــــــــــأن طبيعت ــا وملاــاق ــا وتلابيق ــا، رضــــــــــــــظ 

إادى   ظقت ا بمصــــــــــــــادر القامون الدولي الأخرى. و ضــــــــــــــا   ن  ل
وام  المباد   إذا المســـائل الرئيســـية ال  يتعين تناو ا تتمثل ة تبينُّ ما

امة للقامون تقتصـــــــر  لى تلا المشـــــــتروَة بين النظم القامومية الوطنية الع
 نها تتضـــــــــــــــمل قوا د قبلت ا الدول  لى الصـــــــــــــــعيد الدولي. و  ر    م
تأييد ورد بلده لصــــــــــــــو  النتيجة الن ائية لعمل اللجنة ة شــــــــــــــ ل   ل

مشـــــــــــــــاريف اإـــــــــــــــتنتاجاس،  لى غرار ما   ة  مل ا المتعلق بتحديد 
رة. وقال إمه يم ل  ن ي ون هناك تداخل بين  مل القامون الدولي الع

 اللجنة بشـــــــــــــــأن الموضـــــــــــــــو  الحالي و مل ا المتعلق بالقوا د ا مرة مل
ة ذلا مل اي   (، بماjus cogensالقوا د العامة للقامون الدولي )

 .للقوا د ا مرةالمباد  العامة للقامون ال  يم ل  ن تمثل  إاإا 
و شــــار إ  مشــــاريف الإــــتنتاجاس ال  اقترا ا المقرر الخار  - 53

(، رقـــــال إن إغينـــــال الإشـــــــــــــــــــارة إ  A/CN.4/732ة تقريره الأول )
هو تلاور محمود. ر و تعبع  ينا  ليه الزمل ول لزوم  “ةالمتمدم الأمم”

 مه ينت ا المبد  الأإــاإــي المتمثل ة المســاواة ة الســيادة بين  له، وما
الدول وهو غع لئق إ  اد بعيد لأمه يواي بأن المباد  المشتروة بين 
جميف النظم القامومية الغربية الرئيســـــــــــــــية هي وادها ال  ينبغي ا تبارها 

المباد  العامة للقامون. و ضـــــــــــــــا  ة هذا الصـــــــــــــــدد  ن ورد بلده مل 
 2 يراب بالإشــــــــارة إ  المباد  العامة للقامون ة مشــــــــرو  الإــــــــتنتاج

. “جامب الدول إقرارهـ]ـا[  موما مل”با تبارها مباد   امة تقتضي 
 .ل تزال  تاج إ  توضيم “إقرارهـ]ـا[  موما”غع  ن  بارة 

 3لمقرر الخار يؤيد ة مشـــرو  الإـــتنتاج ومضـــى يقول إن ا - 54
الين رة القائلة بأن المباد  العامة للقامون ل تشمل رقع تلا المستمدة 
مل النظم القامومية الوطنية، بل وتلا المتبلورة ة إطار النظام القاموني 
الدولي  يضـــــا. ويرى ورد بلده  مه ة اين تســـــتند الينئة الأو  بشـــــ ل 

الجت اداس القضـــــــائية ذاس الصـــــــلة، ر ن الينئة جيد إ  الممارإـــــــاس و 
الثامية  تاج إ  دراإـــة متأمية، ل إـــيما مل اي  المن جية ال  يتعين 

النظـام ”و  “المتبلورة”اإـــــــــــــــت ـدام ـا  نـد  ـديـد مع  مصـــــــــــــــلالحي 
ومــا إذا وــان للمبــاد  العــامــة للقــامون المســـــــــــــــتمــدة  “القــاموني الــدولي

  لى بشـــــــــــــــ ــــل  عيــــاريــــة  د   والنظم القــــاموميــــة الوطنيــــة قيمــــة م مل

الأشــــــــــــ ال مل القيمة المعيارية للقامون الدولي العرة. و شــــــــــــار إ   مل
مشــــــــــو  إــــــــــؤال  اثل ريما يتعلق بتراتبية المباد  العامة للقامون المتبلورة 

إطار النظام القاموني الدولي. ولا   ن مصـــــــــــــــادر القامون الدولي  ة
إـــــي لمح مة العدل الدولية دون مل النظام الأإـــــا 38  در ج  ة المادة 

تراتبية، وهو ما يتعارض ة الظاهر مف هذا الترجيم. وقال إن اللجنة 
 .إتحسل صنعاً،  لى  ي اال، إذا  الج  هذه المسألة

وذور  ن ورــد بلــده يؤيــد برمــامد العمــل المقبــل الــذي اقتراـه  - 55
الصــــــلة الوثيقة المقرر الخار لتناول اللجنة هذا الموضــــــو . وبالنظر إ  

بين المبـــــاد  العـــــامـــــة للقـــــامون والقـــــامون الـــــدولي العرة بوصـــــــــــــــين مــــا 
المصـــــــادر الرئيســـــــية للقامون الدولي وجواز مشـــــــأة قامون دولي  رة  مل

إقليمي  و خار، بما ة ذلا  لى  إـــــــــاس ثنائي، يراب الورد  لى 
وجه الخصـــــور بالإشـــــارة إ   ن ااتمالية وجود مباد   امة للقامون 

لاـــار تلابيق إقليمي  و ثنـــائي يم ل  ن يجري تنـــاو ـــا ة تقرير ذاس م
مقبل. وقال الممثل إمه يجدر بالينعل النظر ريما إذا وان وجود مباد  
 امة للقامون، إقليمية  و خاصــة،  مرا جائزا، بما ة ذلا  لى  إــاس 
ثنائي. وضـــــــــــــــر  مثظ  لى ذلا، رذور  ن  ددا مل القوا د المقبولة 

عديد مل النظم القامومية الوطنية ة منلاقة المحيع ا اد  والمتبعة ة ال
وبعض منـاطق ـا دون الإقليميـة قـد ل ي ون مقبول ة منلاقـة  خرى. 
وهي تشـــــــــــــــمل قوا د تتعلق بالبيئة اللابيعية وبعض المصـــــــــــــــادر الثقارية 
للســــــــــللاة القامومية. واختتم قائظ إن بلده إــــــــــيقدم تعليقاته  لى هذه 

 قامون الدولي ة الوق  المناإب.المسألة إ  لجنة ال
خظرة ”)ريي  مام(  ت لم   ل موضـــــــــــو   السددددددددي ت  ا  - 56

، رقال  إن ورد بلدها يث   لى المقرر “الدول ة مســـــــــــــــؤولية الدولة
الخــــــار و لى لجنــــــة القــــــامون الــــــدولي لأخــــــذهمــــــا تعليقــــــاس الــــــدول 
ن ومظاظاتها ة الحســـــبان ة إـــــيار تناو ما مجال مل مجالس القامو 

الدولي يتســم بالتنو  والحســاإــية وبارتباطه بســياقاس محددة وتندر ريه 
 ارإــــــــــاس الدول ذاس الصــــــــــلة. و  رب   ل ترايب الورد بالمن جية 
والن د اللــــذيل اتبع مــــا المقرر الخــــار، واللــــذيل ي ــــدرــــان إ  تقــــد  
اإتعراض شامل لممارإاس الدول والجت اد القضائي والينقه. وقال  

نظر ة هذا الموضو  مل خظل ميناوضاس مينتواة وضمل إمه ينبغي ال
 إطار زم  مناإب.

و شــــــــــــــــارس إ  مشــــــــــــــــاريف المواد ال  اقترا ــا المقرر الخــار  - 57
(، رقــــالــــ  إن ورــــد بلــــدهــــا يتينق A/CN.4/731تقريره الثــــالــــ  ) ة
تياطي لمشــاريف المواد والأولوية ال  المقرر الخار بشــأن اللاابف الا مف

ينبغي إيظؤها لظتيناقاس المبرمة بين الدول المعنية. و شـــــــــــــــارس إ  إمه 
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ينبغي إيظ   ناية  در  ذه التيناقاس، ول إـيما ة االس اإـتمرار 
وجود الدولة الســــل   و توايد إقليم  و رصــــله. ومف ذلا، ر ن مبد  

لأوثر تلابيقــاً ة مثــل هــذه الحــالس، يبقى المبــد  ا “امتينــا  الخظرــة”
ة االة موارقة الدولة الخل   لى تقاإـــم المســـؤولية ال  تتحمل ا  إل

 الدولة السل .
، رقال  “المباد  العامة للقامون”وامتقل  إ  موضـــــــــــــــو   - 58
ورــد بلــدهــا يث   لى لجنــة القــامون الــدولي لمــا تقوم بــه مل  مــل  إن

ظري للغاية. و ضار   ن الورد طيع بشأن هذا الموضو  الصعب والن
 لمــــــــا بــــــــالمن جيــــــــة ال  اقترا ــــــــا المقرر الخــــــــار، غع  مــــــــه يرى 

الضـــــــــــروري دراإـــــــــــة توجه المشـــــــــــرو  ومحور ترويزه بدقة. وبوجه  مل  ن
خــار، ينبغي إيظ  ال تبـــار الواجــب لــدور المبـــاد  العـــامــة للقـــامون 

قضــــــائية الدولية. الدولي  لى النحو المعتر  به والملابق ة الممارإــــــة ال
 1وبدون إغينال المصـــــــــــــــادر الأخرى للقامون الدولي المذوورة ة الينقرة 

مل النظام الأإـــــــــــــــاإـــــــــــــــي لمح مة العدل الدولية، ينبغي  38مل المادة 
التذوع بأن هذه المباد  قد موقشـــــــــــــــ  واددس وطبق   مام آلياس 

 قضائية دولية ة العديد مل الحالس.
الدول الأ ضــــــــا  إــــــــتســــــــتينيد  ومضــــــــ  تقول إن ال ثع مل - 59
تعامظتها مف بعضـــــــــ ا بعضـــــــــا  ا قد تقدمه اللجنة مل إرشـــــــــاداس  ة

بشـــــــأن المباد  العامة للقامون الدولي. رســـــــيادة القامون  لى الصـــــــعيد 
الدولي تتوق  إ  اد وبع  لى ر م  وضــــــــــــم لتلا المباد . ولذلا 

مون يتعين  لى اللجنة، إضـــــــــــــــارة إ  دراإـــــــــــــــت ا للمباد  العامة للقا
المســـــتمدة مل النظم القامومية الوطنية،  ن تدرس بتعمق المباد  العامة 

 للقامون المتبلورة ة إطار النظام القاموني الدولي.
)اليـــابـــان(  قـــالـــ  إن ورـــد بلـــدهـــا يثق  السددددددددددديدد ت نددا ددا   - 60
المباد  العامة ”شـــــرا مشـــــاريف الإـــــتنتاجاس المتعلقة بموضـــــو    ن ة

إ   ارإـــــــــــــة الدول وإ  آرا  رق ية إـــــــــــــيتضـــــــــــــمل إاالس “ للقامون
اجية. ربالرغم مل  دم وضــــــــــــوا ما لمشــــــــــــاريف الإــــــــــــتنتاجاس  ذاس
 يل   همية مقارمةً بمشاريف مواد  و بمعاهدة مقتراة، مل المم ل  ن مل

إلي ا المحاوم المحلية  لى ا تبار  ن  ا قيمة معيارية. و ذا الســـــــــــــــبب، 
ر ة دراإــــة هذا الموضــــو . ينبغي للدول الأ ضــــا  وللجنة المضــــي بحذ

، 1و ضار   ن ملاار الموضو ،  لى صو ما طدده مشرو  الإتنتاج 
بوصـــــــــــين ا مصـــــــــــدرا ”غع واضـــــــــــم المعالم. وإـــــــــــيتلالب ول  مل  بارة 

مزيدا “ المباد  العامة للقامون”وتعري  “ مصـــــــادر القامون الدولي مل
 .الإيضاا ة مشاريف الإتنتاجاس والشروا المررقة ،ا مل

)الم ســـيا(  قال  إن مشـــاريف المواد المتعلقة  السددي ت  ييرو - 61
بخظرة الدول ة مســــــــــؤولية الدولة ال  اقترا ا المقرر الخار ة تقريره 

( تســــــــــتند إ  ر رة  ن الأرعال غع المشــــــــــرو ة A/CN.4/731الثال  )
ان خظرـــة إاـــداهـــا للأخرى  و اوالي ذلـــا ال  ترت ب ـــا الـــدول إبـــ

الوق  يجب  ل  تمر دون  قا  و ن مل الم م، بنا   لى ذلا، وضــف 
قوا د واضـــــحة بشـــــأن إإـــــناد المســـــؤولية للدولة وبشـــــأن جبر الضـــــرر. 
و ضـــار   ن مشـــاريف المواد تجســـد مباد  مســـتقرة ة القامون الدولي، 

وماإــــــية ال  تمارإــــــ ا الدولة بما ة ذلا المباد  المتعلقة بالحماية الدبل
ريمـا يتعلق بر ـايـاهـا، وذلـا مل خظل الإشــــــــــــــــارة إ   ن الـدول ال  
يم ن ــا الملاــالبــة ربر الضـــــــــــــــرر الــذي يلحق بمواطنين معينين  و  قــاليم 
معينـــــة هي، مل ايـــــ  المبـــــد ، الـــــدول ال  يربلا ـــــا ،ؤل  المواطنين 

ة الحالس ال  تلا الأقاليم ربام الجنســـــــــــــــية  و  ي رابع آخر. و   و
تؤثر ري ا  ملياس الخظرة  لى إم امية المتصــــــــــــا  تلا، ل بد مل 
ـــة  ـــدم ارمـــان  اـــد مل الحمـــايـــة  وجود قوا ـــد ل لبس ري ـــا ل ينـــال
القامومية. رعلى إـــــــبيل المثال، يم ل اإـــــــتثنا  مبد  اإـــــــتمرار الجنســـــــية 

االس خظرة الدول،  لى النحو المنصـــــــــــــور  ليه ة مشـــــــــــــرو   ة
)الحماية الدبلوماإـــية(. و شـــارس إ  الأهمية الحاسمة لتحقيق  15 المادة

توازن بين مصــاا الدول ال  تشــ د تغعاس ة المشــ د الســياإــي مثل 
خظرة دولة لأخرى ومصـــاا الأشـــ ار المتضـــرريل مل تلا التغعاس 
ومل  رعال غع مشــرو ة مســتقلة  ن ا. وقال  إمه بالنظر إ   ن لجنة 

قد تنظر مســتقبظ ة  شــ ال معينة مل الجبر بخصــور القامون الدولي 
االس لخظرة الدول، ر مه ينبغي إيظ  الهتمام للقوا د العامة ال  
تم ضـــــــ   ن ا   ما ا الســـــــابقة، ول إـــــــيما المواد المتعلقة بمســـــــؤولية 

 الدول  ل الأرعال غع المشرو ة دوليا.
شـــــــــاريف المواد، و ردر  قائلة إن ملاار الحالس المشـــــــــمولة بم - 62

بــأمــه الحــالس ال   ــدث طبقــا للقــامون  5المحــدَّد ة مشـــــــــــــــرو  المــادة 
الدولي، و لى وجه الخصـــــــــــور طبقا لمباد  القامون الدولي اعســـــــــــدة 

ميثار الأمم المتحدة، يثع تســـــاؤلس بشـــــأن الجبر ة الحالس ال   ة
 تقف خـــارج ملاـــار تلـــا المعـــايع. وبمـــا  ن خظرـــة الـــدول هي لمـــاهرة
اقيقية  دث بدارف مل ا تباراس إـــــــــياإـــــــــية، ريجب وضـــــــــف قوا د 
واضــــــحة لجميف الحالس، بصــــــر  النظر  ل تصــــــنيين ا القاموني ودون 
المســـــــــــــــاس بأهمية مين وم  دم منم  ي ميزة للدول ال  تنت ا القامون 

 .5الدولي،  لى النحو المبين ة شرا مشرو  المادة 
المباد  ”شــــأن موضــــو  واإــــترإــــل  قائلةً إن  مل اللجنة ب - 63

ي  م ل  مل ا الســـــــابق ة مجالي القامون الدولي العرة “ العامة للقامون
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وقامون المعاهداس. و  رب   ل موارقة ورد بلدها  لى  ن الممارإـــــــــــة 
الدولية تشـــــــــــ  ل مقلاة املاظر مينيدة لدراإـــــــــــة ذلا الموضـــــــــــو . بيد 

،  ناصـــر الممارإـــة والجت اد القضـــائي الوطنيين، رضـــظ  ل الينقه  ن
يم ل  ن ت ون جميعا ذاس صـــلة بالموضـــو   يضـــا. وينبغي  ظوة  لى 
ذلا إيظ  اهتمام خار لتحديد ملاار العمل الذي يتعين القيام به، 
ووذلا ب عده العملي ومدى  هميته. و نه  مداخلت ا بالإشـــــــــــــــارة إ  

، إ  اذ  تعبع 1971وظ مل الم سيا وغواتيمال د ا ة  ام   ن
مل النظــــــام  38)ج( مل المــــــادة  1مل الينقرة “ لمتمــــــدمــــــةالأمم ا”

الأإـــــــــاإـــــــــي لمح مة العدل الدولية، وبناً   لى ذلا يوارق ورد بلدها 
  لى  ن التعبع المذوور ل صلة له بالموضو  الحالي.

)ترويــــا(  قــــالــــ  إن الجوامــــب  السددددددددددديددد ت أو  وع نيلمدددا  - 64
“ ولية الدولةخظرة الدول ة مســـــــؤ ”الســـــــياإـــــــية والقامومية لموضـــــــو  

يم ل الينصـــــــــــــــــل بين ـــا. ولئل وـــان التقرير الثـــالـــ  للمقرر الخـــار  ل
(A/CN.4/731  تقريرا جيد الإ داد ومدروإـــــــــــا جيدا، رمل المظا )

 ن  ارإة الدول ذاس الصلة بالموضو  شديدة الندرة و ن الممارإاس 
ة تتبايل تباينا وبعا ريما بين ا، ا  ضــــــمل الينئة مينســــــ ا القليلة المتوارر 

مل رئاس خظرة الدول. ولذلا، ينبغي اتبا  نهد اذر ة الأ مال 
 المقبلة بشأن ذلا الموضو .

و ضــــــــــــــــارـ   ن ورـد بلـدهـا يؤيـد اتُـاذ متـائد   مـال اللجنة  - 65
شـ ل اإـتنتاجاس مشـينو ة “ المباد  العامة للقامون”بشـأن موضـو  

، تمشــيا مف الغرض المتوخى مل المشــرو . ومل الم م إيجاد ر م بشــروا
مشـــــــــــــــترك للمبـــاد  العـــامـــة للقـــامون. و شـــــــــــــــــارس إ   ن الورـــد يرى 

ب م ان لجنة القامون الدولي  ن تضـــــــمول الشـــــــروا  مثلة توضـــــــيحية   ن
 ــذه المبــاد ، إ  جــامــب جميف المواد المرجعيــة ذاس الصـــــــــــــــلــة، ول ل 

ائمة ،ا لأنها إـــــــــــــــت ون غع م تملة. ينبغي  ا  ن تتجنب وضـــــــــــــــف ق
ينبغي للجنــة  ن تتبف نهجــا اــذرا ودقيقــا بشــــــــــــــــأن الأ مــال ال   ومــا

 إتضلالف ،ا مستقبظ ة ذلا الموضو .
خظرة ”)إـــــــلورينيا(  تناول  موضـــــــو   السدددددي ت ني ددددد ور - 66

، رقال  إن ورد بلدها يتينق مف المقرر “الدول ة مســـــــــــــــؤولية الدولة
مل الصـــــــعب الجزم بوجود قا دة  امة ريما يتعلق الخار ة قوله بأن 

بمســـــــــــــــؤولية الدولة ة االس خظرة الدول وبأن اللاابف غع القلاعي 
“. الصـــــــحيينة البيضـــــــا ”لممارإـــــــة الدول ل يشـــــــع إ  املابار قا دة 

وذلا الر ي متوارق مف الأ مال الســــــــــــــابقة للجنة. و  رب   ل تأييد 
لموضــــــــــــــو  يم ل  ن يســــــــــــــتينيد ورد بلدها  يضــــــــــــــا للين رة القائلة بأن ا

المبــاد  العــامــة للقــامون وبــأمــه يتعين مف ذلــا النظر برويــة ة دور  مل

تلا المباد . وهو يؤيد  يضــــــــا الإبقا   لى العنوان الحالي للموضــــــــو  
 جــل الحينــاى  لى التســـــــــــــــــار مف الأ مــال الســـــــــــــــــابقــة للجنــة.  مل
 إــــــلورينيا تتينق مف بعض   ضــــــا  اللجنة  لى ضــــــرورة تنظيم  ن وما

مشــــــاريف المواد المقتراة بشــــــأن الموضــــــو  ورقا لينئاس معينة مل خظرة 
الـــدول ومعـــالجـــة النقـــل المحتمـــل ل ـــل مل الحقور واللتزامـــاس، معـــا، 

ــــالقول إن  لى اللجنــــة،  ة مشــــــــــــــــــاريف المواد مينســـــــــــــــ ــــا. وختمــــ  ب
قررس  وضــــــــــــــــا  ل ذلــا معــالجــة المســــــــــــــــائــل المتعلقــة بــالحقور  مــا إذا

باللتزاماس ة مشـــــــــــــــاريف مواد فتلينة،  ن تتناول والمســـــــــــــــائل المتعلقة 
 رئة مل رئاس خظرة الدول ة مشرو  مادة منينصل. ول
)ال اد الروإي(  قال  إن موق  ورد  السي ت ملي ب يا  - 67

يظل “ خظرة الدول ة مســـــؤولية الدولة”بلدها ريما يتعلق بموضـــــو  
 جيــة المتبعــة دون تغيع يــ ذور. رمل المشـــــــــــــــ وك ريــه  ن تتم ض المن

 ديد قوا د القامون الدولي ة ذلا الصدد  و طابف الممارإة ال   ة
يشع إلي ا المقرر الخار  و الش ل الذي اختارته اللجنة لصو  متائد 
 مل ــا  ل مــاتد نهــائي مينيــد. و ظوة  لى ذلــا، رمل المســـــــــــــــتبعــد 

 يع س هذا الناتد الحالة الراهنة للقامون الدولي.  ن
ر   ن الأمر ل يقتصـــر  لى  ن  ارإـــة الدول ل تد م و ضـــا - 68

الإـــتنتاجاس ال  تســـتند إلي ا مشـــاريف المواد بشـــأن الموضـــو  رحســـب، 
بل إمه ل يوجد  ي اتجاه ملحوى صو تشــــــــ يل قوا د تتعلق بالموضــــــــو  

إــــــــــــــيـــار القـــامون الـــدولي. و ظوة  لى ذلـــا، رـــ ن خظرـــة الـــدول  ة
ايزان ة القامون الدولي وينبغي  دم الخلع واإتمراريت ا هما مين ومان متم

 .ينبغي اإتبعاد مين وم الإتمرارية مل ملاار الموضو  بين ما. وما
وارتأس  ن اإــــــــت ظر  ي اإــــــــتنتاجاس بشــــــــأن الموضــــــــو   - 69

يتلالــــب ات بــــا  نهد متوازن واــــذر. وذورس  ن ورــــد بلــــدهــــا يســـــــــــــــره 
غع القلاعي يظا   ن المقرر الخار مينســـــــــــــــه  شـــــــــــــــار إ  اللاابف   ن

 لممارإة الدول ال  يب   لي ا  ليله.
و ردرــ  قــائلــة إن  مــل لجنــة القــامون الــدولي، بمــا ة ذلــا  - 70

داخل لجنة الصــــــــــــياغة، يســــــــــــع بوتعة بلايئة. وبلابيعة الحال، ر ن ورد 
بلــدهــا ل يقترا تســـــــــــــــريف  مــل اللجنــة. بــل  لى الع س مل ذلــا، 

عمـــل الحـــالي يتلالـــب  ليظ رجميف المواضـــــــــــــــيف المـــدرجـــة ة برمـــامد ال
مينصــــظ ول يلزم بالضــــرورة  ن ت تمل دراإــــته ة رترة  ســــية واادة. 
ومف هذا، ر ن مشـــاريف المواد المتعلقة بخظرة الدول ة مســـؤولية الدولة 
ال  اقترا ــــا المقرر الخــــار إمــــا لل تغــــادر لجنــــة الصـــــــــــــــيــــاغــــة  بــــدا 

إ   دم  اللجنة إــــــــــتدخل  لي ا تعديظس جوهرية. و شــــــــــارس  ن  و
تم  ل لجنة الصياغة مل إنجاز النظر ة مشاريف المواد تلا  ثنا  الدورة، 
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قائلة إمه  مر يصــــــــعب معه  ن تبدي الدول التعليقاس  لى المواضــــــــيف 
الأخرى قيــد النظر ويــدرع ــا إ  ال تمــاد  لى تقــارير مؤقتــة يقــد م ــا 

 رئيس لجنة الصياغة للعلم رقع.
بلدها يرى  ن موضــــــو  خظرة  واإــــــترإــــــل  رقال  إن ورد - 71

الدول ة مســــــــــؤولية الدولة لم يبل  بعد  مرالةً تســــــــــمم بصــــــــــياغة  ي 
قوا د  المية. رمشاريف المواد ال  ق دم  ا  ا ن منبثقة  ل القوا د 
العـامـة المتعلقـة بمســـــــــــــــؤوليـة الـدول ل  ل  ي قوا ـد متعلقـة بخظرت ا. 

ل الســـــــــــل  ال  تظل و شـــــــــــارس إ  الأا ام المتعلقة بمســـــــــــؤولية الدو 
مَّل ة مشــــــــاريف المواد  يضــــــــا  لى ما يبدو.  قائمة، قائلة إنها إــــــــت ضــــــــَ
 وذورس  ن ورد بلدها إبق  ن   لل  دم موارقته  لى ذلا الن د.

ال  ا تمدتها لجنة  5و  2و  1و شــــــــارس إ  مشــــــــاريف المواد  - 72
 القامون الدولي بصـــــــــــــينة مؤقتة، رأ رب   ل ترايب ورد بلدها ب دراج

ال  تن   لى اللاـــابف الاتيـــاطي،  1مل مشـــــــــــــــرو  المـــادة  2الينقرة 
الينر ي، لمشـــــــــــــــاريف المواد ريما يتعلق بالحلول المتينق  لي ا ريما بين   و

الـدول المعنيـة، وال  يم ل  ن تت ـذ  شـــــــــــــــ ـال فتلينـة. و مومـا، رـ ن 
. بيد  مه يســــــــــــــتحيل 5 و 2يعترض  لى مشــــــــــــــرو ي المادتين  الورد ل

أن مصــــــــــع مشــــــــــرو  الن  و ل اإــــــــــتنادا إ  تلا ت ويل ر ي بشــــــــــ
الأا ام، وهي ذاس طابف  ام، وما  نها، وإ  اد وبع، ل تتلارر 

 إ  جوامب للموضو  قد ت ون إش الية.
واإتلاردس قائلة إمه ينبغي للجنة القامون الدولي إ ادة النظر  - 73

ة ماهية الشـــــ ل الأمســـــب لعمل ا بشـــــأن ذلا الموضـــــو . رمشـــــاريف 
اد  مســـــــــــــــب لتدويل القوا د القائمة للقامون الدولي بغية تســـــــــــــــ يل المو 

تيناوض الدول  لى اتيناقية. ومل الواضـــــــــم  ن وضـــــــــف اتيناقية بشـــــــــأن 
خظرة الدول ة مســـــــــــــــؤولية الدولة هو  مر غع ملاروا االيا. ور س 

 مســــب شــــ ل نهائي لعمل اللجنة بشــــأن ذلا الموضــــو  هو تقرير   ن
لرئيســية والصــعوباس المرتبلاة بتحديد  ليلي يغلاي مجالس الإشــ ال ا

 ارإـــــــــة الدول والتينســـــــــع الصـــــــــحيم  ا و ديد قوا د القامون الدولي 
المنالم رة  ا. وهذا التقرير يم ل  ن يورر نموذجا   نا تسع  ليه الدول 
ة اـــــالس معينـــــة مل اـــــالس خظرـــــة الـــــدول، وهو نموذج ينبغي 

الدول ترتيباس  و إبرام ا  يســــتند ة المقام الأول إ  ضــــرورة وضــــف  ن
 اتيناقاس ريما بين ا.

و ضــار   مه إذا مضــ  اللجنة قدما ة مشــاريف المواد، رعلي ا  - 74
إ ادة النظر ة بنية تلا المشـــــــــــــــاريف. وذورس  ن ورد بلدها شــــــــــــــ َّا 

الســـابق ة إـــظمة تنظيم ا  لى  إـــاس ما إذا وام  الدولة الســـل   ة
 1983 للجنة  ن تقتدي باتيناقية ريينا لعامتزال موجودة  م ل. وينبغي  ل

ترايب وردها  ال  م ظم  اســــــــــــــب رئاس خظرة الدول. و  رب   ل
ت ون  المعاهداس ال  قد بمذورة الأمامة العامة المتضــــــــــــــمونة معلوماس  ل

(، A/CN.4/730ذاس صلة بالأ مال المقبلة للجنة بشأن هذا الموضو  )
وال  يؤيد مضـــــــمونها الر ي القائل بأن المســـــــائل المتعلقة بخظرة الدول ة 

 .طريق المعاهداس مسؤولية الدولة تعالَج بوجه  ام  ل
، قـــالـــ  “المبـــاد  العـــامـــة للقـــامون”وريمـــا يتعلق بموضــــــــــــــو   - 75
( يقدم لمحة تاريخية مينيدة A/CN.4/732ر الخار )التقرير الأول للمقر  إن

 ل تلاور المباد  العامة للقامون، بما ة ذلا الممارإة ال  تسبق ا تماد 
النظام الأإــــــــــاإــــــــــي المح مة الدائمة للعدالة الدولية والممارإــــــــــة ال  تلي 

النظام الأإــاإــي لمح مة العدل الدولية. ا تماد ذلا النظام الأإــاإــي و 
مل وظ النظـــامين  38ويع س التقرير  يضــــــــــــــــا تـــاريا صــــــــــــــيـــاغـــة المـــادة 

الأإـــــــــاإـــــــــين، وهو ما يتســـــــــم بأهمية وبعة ة العمل المقبل بشـــــــــأن هذا 
الموضـــــــو . وذورس  ن ورد بلدها يراب بامتوا  المقرر الخار،  لى صو 

ل هــذا الموضــــــــــــــو . غع  مــه مــا   لل، ات بــا  نهد اــذر ومتوازن ة تنــاو 
الصـــــــــــعب، ة المرالة الراهنة، تقييم آرار  مل اللجنة بموضـــــــــــو ية.  مل

 .رالتقرير الأول هو، با ترا  مؤلوينه مينسه، تقرير  ولي وتم يدي
ومضـــــــــــــــ  تقول إن مل بين الم ام الأولية الرئيســـــــــــــــية  ديد  - 76

ة  ديد  صــــول المباد  العامة للقامون، وهي م مة وثيقة الصــــلة بعملي
تلا المباد  ووضــــف معايع الإقرار ،ا. وورد بلدها يؤيد  موما ا تزام 
المقرر الخــار التقيــ د، ة دراإـــــــــــــــتــه للموضـــــــــــــــو ، بــالمع  المقصـــــــــــــــود 

مل النظام الأإــــــــــاإــــــــــي لمح مة العدل  38)ج( مل المادة  1 الينقرة ة
الدولية. ول نه يعارض النظر ة  ارإــــــاس المحاوم وا يئاس القضــــــائية 

 لدولية ة إيار تناول اللجنة للموضو .ا
و شـــــــــــــــارس إ  إن ورد بلدها ذور إـــــــــــــــابقا  مه ليس مؤودا  - 77
المباد  العامة للقامون تشــ ل مصــدرا مســتقظ مل مصــادر القامون   ن

الدولي. واللجنة تميل، ة الوق  الراهل، إ  اإتنتاج مغاير  لى الرغم 
 را  الورد. ولذلا، ر ن مل  ن بعض الأ ضا    ر   ل آرا   اثلة 

مسألة إقرار الدول بأي مبد  بوصينه مل المباد  العامة للقامون الدولي 
تتســم بأهمية  وبر. ومل الم م  يضــا توضــيم العظقة بين المباد  العامة 

 للقامون وبين القامون الدولي العرة ووذلا المعاهداس.
ار لتبيان ومضـــــــــــــــ  قائلة إن الأمثلة ال  قدم ا المقرر الخ - 78
دة ة الممارإـــــة القضـــــائية وة  ارإـــــة   ن المباد  العامة للقامون مجســـــَّ

الدول، ت شـــــــــــ   ن هذه الممارإـــــــــــة غامضـــــــــــة. وإضـــــــــــارة إ  ذلا، 
توجــد اــاليــا مصـــــــــــــــلالحــاس مواــدة ريمــا يتعلق بــالمبــاد  العــامــة  ل

ــــة الواردة ة التقرير تظ ر  ن مصـــــــــــــــلالم  للقــــامون؛ والواقف  ن الأمثل
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مادرا ما ي ســـــــــــــــت دم. ل ل مصـــــــــــــــلالحاس “ مة للقامونالمباد  العا”
مبــــد  مل مبــــاد  القــــامون ” و“ مبــــد   ــــام” و“ مبــــد ”قبيــــل  مل

وغعهــا  وثر “ مبــد  مل المبــاد  العــامــة للقــامون الــدولي” و“ الــدولي
شــــــــيو ا منه ب ثع. وارتأس  ن تلا المســــــــألة تتلالب  ليظ جادا و ن 

المتســـر ة بشـــأن إم امية اإـــت دام مل الضـــروري تجنب الإـــتنتاجاس 
المصـــــــــــــــلالحــاس المــذوورة ومترادرــاس. و ظوة  لى ذلــا، رــ ن جوهر 

 الأمثلة المقدَّمة ليس واضحا.
 مله  وقال  إن ورد بلدها يتوقف  ن يت ذ المقرر الخار، ة - 79

الصــــــــــــلة  ة المســــــــــــتقبل، نهجا متأميا ة امتقا  و ليل الممارإــــــــــــاس ذاس
،  ل طريق دراإـــــــة  وثر تينصـــــــيظ للموضـــــــو ، بالموضـــــــو . رمل المم ل

طدد  ارإـــــــــاس إضـــــــــارية تلقي مزيدا مل الضـــــــــو   لى مع  المباد    ن
العــامــة للقــامون و لى طــابع ــا القــاموني. وذورس  ن مل  هم المســـــــــــــــائــل 
المحتاجة إ   ليل مينصل  ديد   صول المباد  العامة للقامون. وقد مظر 

، هما  المباد  العامة للقامون المســــــــــــــتمدة المقرر الخار ة رئتين محتملتين
مل النظم القـــاموميـــة الوطنيـــة، والمبـــاد  العـــامـــة للقـــامون المتبلورة ة إطـــار 
النظام القاموني الدولي. والمعلوم لورد بلدها هو  ن معظم   ضــــــــــــــا  لجنة 

مل  38القـــامون الـــدولي يرون  ن المبـــاد  العـــامـــة للقـــامون، ورقـــا للمـــادة 
 مة العدل الدولية، مســــــتمدة  إــــــاإــــــا مل النظم النظام الأإــــــاإــــــي لمح

القــاموميــة الوطنيــة. ومف ذلــا، رــ ن الورــد يؤيــد قرار المقرر الخــار  ــدم 
 .اإتبعاد إم امية  ن تتبلور هذه المباد   لى المستوى الدولي

وتابع  اديث ا بالقول إن مل الصــــــعب للغاية ر م ال يينية  - 80
امة للقامون وويينية امتقال هذه المباد  ال  ت قر  ،ا الدول بالمباد  الع

بعد ذلا إ  مجال القامون الدولي. رليس مل المؤود  ن تلا العملية 
 ـدث تلقـائيـا و ن جميف المبـاد  العـامـة للقـامون المعتر  ،ـا ة الن ظم 
القـــاموميـــة الوطنيـــة قـــابلـــة للتلابيق بلابيعت ـــا وبنينس القـــدر ة النظـــام 

  ذلا، ر ن بعض المباد  العامة للقامون القاموني الدولي. وإضــــــــــارة إ
يم ل  ن ي ون سمة للعظقاس بين الدول ذاس الســـــــــــــــيادة دون غعها 

 وربما ل ي ون قابظ للتش ُّل ة إيار النظم القامومية الوطنية.
ذس المـــادة  - 81 مل النظـــام  38واإـــــــــــــــتلاردس قـــائلـــة إمـــه إذا اتُـــُّ

وهي المادة ال   الأإـــــــــــــــاإـــــــــــــــي لمح مة العدل الدولية مقلاة املاظر،
تتلالب  ناصـــــــرها  يضـــــــا دراإـــــــة دقيقة، اإـــــــتوجب ذلا مرا اة  دد 

المســـــــــــــــائل. ر ون المباد  العامة للقامون هي مباد  تقرها الأمم  مل
المتمــــــدمــــــة يع   مــــــه ل يم ل تلابيق ــــــا ة النظــــــام القــــــاموني الــــــدولي 

 قرتها الدول وقوا د قامومية دولية صــــــــــــحيحة  ل طريق العر   إذا إل
المعـاهداس. ويبـدو  ن المقرر الخار ل يزال يســـــــــــــــعى إ  الإجابة   و

 لى وجه التحديد؛ ول يوجد “ الإقرار” لى الســـــــــــــــؤال اول ماهية 
توارق ة ا را  ة ذلا الصــــــــدد بين   ضــــــــا  اللجنة  يضــــــــا. وتابع  
اديث ا قائلة إن ورد بلدها يأمل  ن يأخذ المقرر الخار ة ال تبار 

الشـــــــــــأن و ن تتوصـــــــــــل اللجنة إ  رؤية موضـــــــــــو ية  آرا  الورد ة هذا
. وينبغي للمقرر الخـــــــار النظر بتمع ل  اإـــــــــــــــتنـــــــادا إ   ليـــــــل وا ت

المســـائل الرئيســـية المتصـــلة بالمباد  العامة للقامون ة تقاريره المقبلة،  ة
وهو ما إــــــيســــــا د اللجنة  لى الب  ة القالب الأمثل لنتائد  مل ا 

ما  ن ورد بلدها يتينق مف المقرر  لى ذلا الموضـــــــــــــــو . وذورس ختا
الخـــــار ة قولـــــه بـــــأمـــــه مل غع المظئم، ة ضـــــــــــــــو  النلاـــــار المقترا 

 للموضو ، إدراج قائمة توضيحية بالمباد  العامة للقامون.
)البرتغال(   شـــــــار إ   السدددددي  أماراع ألييس د   ار الهو - 82

، رقال إن ورد بلده “خظرة الدول ة مســـــــــــــؤولية الدولة”موضـــــــــــــو  
قــــدر التوضـــــــــــــــيحــــاس ال  قــــدم ــــا المقرر الخــــار ة تقريره الثــــالــــ  ي
(A/CN.4/731 ريما يتعلق باإــــــــــــــتبعاد ول مل المقضــــــــــــــا  التلقائي )

للمســـــــــــــــؤولية والنقل التلقائي للمســـــــــــــــؤولية ة االس خظرة الدول. 
ر الخــار بــأن  ــارإــــــــــــــــة و  ر  وــذلــا  ل ترايــب بلــده بتقييم المقر 

الدول ة مجال الخظرة ة مســــــــؤولية الدولة فتلينة ومحددة الســــــــياقاس 
واســـــاإـــــة. والواقف  ن  ارإـــــة الدول تلا ل تشـــــ  ل  إـــــاإـــــا واريا 

 لتأويد وجود قا دة  امة ريما يتصل بخظرة الدول.
وقــــال إن ورــــد بلــــده يتينق مف المقرر الخــــار ة  مــــه ينبغي  - 83

بشــــــأن ذلا الموضــــــو   ن ت ون ذاس طابف ااتياطي،  لمشــــــاريف المواد
و مه ينبغي إ لاا  الأولوية لظتيناقاس المبرمة بين الدول المعنية. و  ر  

 1مل مشــرو  المادة  2 ل إــرور الورد لإيضــاا تلا النقلاة ة الينقرة 
مل مشــــاريف المواد المتعلقة بالموضــــو  ال  ا تمدتها لجنة القامون الدولي 

 ل  ن ت ون مشـــــــــاريف المواد بمثابة مقلاة مرجعية مينيدة ا  ا ن. ويم
 للتيناوض بشـــــــأن تلا التيناقاس، ال  يجب  ن تبرم بحســـــــل مية وورقا
لمبد  المساواة ة السيادة بين الدول. وذور  مه ة اين يظل ورد بلده 
منينتم الذهل بشــــــــــــأن  نوان الموضــــــــــــو  ومتيجته، ر و يدرك مف ذلا 

  يشــــــــ ظن توجي ا هاما لتحديد هدره  نوان ومتيجة  ي موضــــــــو   ن
وملااقه. ولذلا يم ل  ن ي ون المزيد مل الوضوا بشأن تلا المسائل 
مينيدا، ول إــيما ة توجيه المناقشــاس بشــأن المســائل ال  تُتل  آرا  
  ضا  اللجنة بشأنها. و  ر   ل الأمل ة  ن تست مل اللجنة قريبا 

 قرا تها الأو  بشأن هذا الموضو .
ة برمامد “ المباد  العامة للقامون”ور ى  ن إدراج موضـــو   - 84

 مل اللجنة يأف ة الوق  المناإـــــــــــــــب، وإـــــــــــــــي مل العمل  المتوخى 
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ذلا اعال العملَ الجاري ة مجال المصادر الأخرى للقامون الدولي.  ة
وقــال إن التــاريا اللاويــل مل الإشــــــــــــــــاراس إ  المبــاد  العــامــة للقــامون 

الدولية وة الممارإة القضائية ة جميف الولياس القضائية الص وك  ة
يدل  لى  همية هذه المباد  ة القامون الدولي. و لى الرغم مل  همية 

ت رإــــــــى  دراإــــــــة العظقة بين فتل  مصــــــــادر القامون الدولي، ينبغي  ل
المباد  العامة  تراتبية ريما بين ا. وينبغي  يضـــا  ن يؤخذ ة ال تبار  ن

امون، بالإضـــــــــــارة إ   نها تورر  إـــــــــــاإـــــــــــا  خظقيا ومعياريا للقوا د للق
الثغراس الموجودة  إـــــــد القامومية الأخرى، تؤدي دورا ت ميليا يتمثل ة

 .ة القامون الدولي ومنف الخلور إ   دم وجود قامون ط م الموضو 
وريمـا يتعلق بمشــــــــــــــــاريف الإـــــــــــــــتنتـاجاس ال  اقترا ـا المقرر  - 85

، وتتينق 1الممثل  ن البرتغال تتينق مف مشــرو  الإــتنتاج الخار، ذور 
مف الر ي القائل بأن المباد  العامة للقامون ذاس طابف  إاإي و ام. 
ـــالتحليـــل الم وَّن مل خلاوتين الـــذي  و يع البرتغـــال  لمـــا وـــذلـــا ب
ـــالمبـــاد  العـــامـــة للقـــامون  اقتراـــه المقرر الخـــار ريمـــا يتعلق بـــالإقرار ب

القـــاموميـــة الوطنيـــة، وإن وـــامـــ  هنـــاك اـــاجـــة المســـــــــــــــتمـــدة مل النظم 
 مزيد مل العمل لتحديد ما يترتب  لى هذا الإقرار. إ 
المشار إليه  “الأمم المتمدمة”وا تبر  ن مل الواضم  ن تعبع  - 86

ة النظام الأإــــــــاإــــــــي للمح مة الدائمة للعدالة الدولية قد  ينا  ليه 
مف ذلا، وقبل تينسع الزمل ول صلة له بالموضو  ة إيار معاصر. و 

،  لى النحو المبين “دول”تينســــعا ضــــيقا بوصــــين ا  “الأمم المتمدمة”
، ينبغي للجنة  ن تواصل دراإة دور المنظماس 2ة مشرو  الإتنتاج 

 الدولية ة مشأة المباد  العامة للقامون وإقرارها.
و شـــــــــار إ   ن البرتغال تتينق مف رئ  المباد  العامة للقامون  - 87
، وهمــا المبــاد  العــامــة للقــامون 3اردتين ة مشـــــــــــــــرو  الإـــــــــــــــتنتــاج الو 

المســــــــــــتمدة مل النظم القامومية الوطنية والمباد  العامة للقامون المتبلورة 
ة إطار النظام القاموني الدولي، وهي تتلالف إ   مل اللجنة لوضـــــــــــــف 
 إاليب لتحديد  ناصر ول رئة. وإي ون ورد بلده م تما  لى وجه 

عررة آرا  اللجنة بشــــــــــــــأن ويينية  ديد ما إذا وان المبد  الخصــــــــــــــور بم
مشــــــتروا بين  موم النظم القامومية الوطنية  و النظم القامومية الرئيســــــية 
ة العالم. ور ى  ن مشــــاريف الإــــتنتاجاس الثظثة تعتمد نهجا جديدا 

 ة التعامل مف موضو  المباد  العامة للقامون.
 ل الطظ   لى تعليقـــــــاس واختتم ولمتـــــــه قـــــــائظ إمـــــــه يم - 88
تينصــــــــــــــيظ تع س موق  ورد بلده إزا  تلا المواضــــــــــــــيف ة بيامه   وثر

ال تا  المتاا  لى بوابة اللجنة الســــــــــــادإــــــــــــة ة مظام الخدماس المور رة 
 (.PaperSmartللورر )

)مصــــــــر(  قال إمه ريما يتعلق بموضــــــــو   السددددددي  :ب  العزاز - 89
ل الم م ضــــــــــــــمان اتســــــــــــــار ، م“خظرة الدول ة مســــــــــــــؤولية الدولة”
مشـــــــــــــاريف مواد ت عتمد مف الأا ام القائمة ال  تتصـــــــــــــل بالقوا د   ي

العــــامــــة للقــــامون الــــدولي، ول إـــــــــــــــيمــــا اتينــــاقيــــة ريينــــا لخظرــــة الــــدول 
، ومف المشاريف الأخرى للجنة القامون الدولي 1978المعاهداس لعام  ة

شـــــــــرو ة دوليا. مثل المواد المتعلقة بمســـــــــؤولية الدول  ل الأرعال غع الم
وقــال إن ورــد بلــده إـــــــــــــــيحرر  لى موارــاة اللجنــة ة وقــ  لاق 

 بتعليقاته ومظاظاته الخلاية.
ي تســـــــي  همية  “المباد  العامة للقامون”وذور  ن موضـــــــو   - 90

)ج( مل  1خـــاصـــــــــــــــــة بـــالنظر إ   ن تلـــا المبـــاد  وردس ة الينقرة 
صـــــــين ا  اد مل النظام الأإـــــــاإـــــــي لمح مة العدل الدولية بو  38 المادة

مصــــــادر القامون ال  يم ل للمح مة الإــــــتناد إلي ا. رالمباد  العامة 
للقامون هي المباد  القامومية المشــــــــــتروة المســــــــــتمدة مل النظم القامومية 
الوطنيــــة وال  يم ل تلابيق ــــا ة العظقــــاس الــــدوليــــة. ومل بين هــــذه 
 المباد  مبد  اســـــــل النية الذي اوتســـــــب  همية خاصـــــــة ة المعامظس

 المدمية والتجارية وطبقته المحاوم الدولية ة العديد مل المناإباس.
وقـــــال إن ورـــــد بلـــــده يتينق مف المقرر الخـــــار ة  ن تعبع  - 91
قــد تجــاوزه الزمل. ولــذلــا ينبغي  ن يين م  لى  مـه  “الأمم المتمــدمــة”

يشع إ  جميف الدول. و ضا   ن ورد بلده يؤيد برمامد العمل المقبل 
ـــدا ي إ  النظر  الـــذي اقتراـــه المقرر الخـــار، بمـــا ة ذلـــا المقترا ال

 ظقة المباد  العامة للقامون بالمصـــــــــــــــادر الأخرى للقامون و ديد  ة
ا مصـــــــــــدرا مل مصـــــــــــادر القامون الدولي. بعض تلا المباد  بوصـــــــــــين 

وبالنظر إ   ن  ارإـــــة المحاوم وا يئاس القضـــــائية الدولية هي  نصـــــر 
 إـــاإـــي لبقرار بالمباد  العامة للقامون بوصـــين ا مصـــدرا مل مصـــادر 
القامون الدولي، ر مه مل الأهمية بم ان دراإـــــــة  ا ام ا ذاس الصـــــــلة 

 بتلا المباد  العامة.
)ا ند(  قال إن اللابيعة المعقدة للعمل المتعلق  السددددي  اي ا - 92

تتضـــــــــــم مل التقارير  “خظرة الدول ة مســـــــــــؤولية الدولة”بموضـــــــــــو  
المقدمة ا  ا ن. ور ى  مه يجب  ن تنسجم  ي مشاريف مواد ت عتمد 
بشــــأن هذا الموضــــو  مف التيناقياس الدولية ذاس الصــــلة، بما ة ذلا 

واتينــاقيــة ريينــا  1978المعــاهــداس لعــام اتينــاقيــة ريينــا لخظرــة الــدول ة 
 .1983لخظرة الدول ة  تل اس الدولة ومحينولماتها وديونها لعام 

تقريره  وريما يتعلق بمشـــــاريف المواد ال  اقترا ا المقرر الخار ة - 93
اجــة إ  توضــــــــــــــيم (، ر ى  ن المقرر الخــار بحــA/CN.4/731الثــالــ  )

)االس خظرة الدول ال   12وان الغرض مل مشــــــــــــــرو  المادة  إذا ما

https://undocs.org/ar/A/CN.4/731
https://undocs.org/ar/A/CN.4/731
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)ا اد الدول(  13تظل ري ا الدولة الســــــــــــــل  قائمة( ومشــــــــــــــرو  المادة 
 ديد  إرإـــا  الد ائم لبم امية الإجرائية ال  تتيم الملاالبة بالجبر  و هو

 14 لمــــادةالحقور واللتزامــــاس الموضــــــــــــــو يــــة. وريمــــا يتعلق بمشــــــــــــــرو  ا
التوضـــــــــــيم بشـــــــــــأن  الدول(، قال إن ورد بلده يلتمس مزيدا مل )اصظل

ويينيــة التمييز بين اق الــدولــة الخل  ة الملاــالبــة بــالجبر والحق المحتمــل 
للأرراد ة الملاالبة بالجبر دون تدخل مل الدولة. وينبغي للمقرر الخار 

اإــية  لى صو  يضــا  ن يتناول بمزيد مل التينصــيل مســألة الحماية الدبلوم
مرا ــاة المواد المتعلقــة بــالحمــايــة  ، مف15مــا تن   لي ــا مشــــــــــــــرو  المــادة 

 .الدبلوماإية ال  تغلاي االس تعدد الجنسية
المباد  العامة ”وتابف قائظ إن  مل اللجنة بشــــأن موضــــو   - 94

ينبغي  ن يســـــترشـــــد بعمل ا الســـــابق بشـــــأن مواضـــــيف  اثلة،  “للقامون
عــــاهــــداس، ومســـــــــــــــؤوليــــة الــــدول  ل الأرعــــال ة ذلــــا قــــامون الم بمــــا
المشـــــــــــــــرو ة دوليا، وتجزؤ القامون الدولي، و ديد القامون الدولي  غع

العرة. وترى ا ند  مه ليســـ  هناك تراتبية بين مصـــادر القامون الدولي 
مل النظام الأإــــــاإــــــي لمح مة العدل الدولية، ومل  38المبينة ة المادة 

د  العامة للقامون بوصــين ا مصــدرا ت ميليا، ثم ينبغي الإشــارة إ  المبا
وليس ااتياطيا  و ثامويا. و لى الرغم مل  ن الأ مال التحضــــــــــــــعية 
للنظام الأإـــاإـــي قد تواي بأن إدراج المباد  العامة للقامون بوصـــين ا 
مصدرا للقامون الدولي وان مدرو ا بالرغبة ة تجنب الخلور إ   دم 

مل الســــــــــــللاة التقديرية للقضــــــــــــاة وجود قامون ط م الموضــــــــــــو  والحد 
 ـــــديـــــد القـــــامون الـــــدولي، رـــــ ن الإررام ة الترويز  لى الأ مـــــال  ة

التحضـــــعية إـــــيقوض  همية المباد  العامة للقامون ووجاهت ا المعاصـــــرة 
ة الممارإة العملية. ولذلا ينبغي لمشاريف الإتنتاجاس ال  اقترا ا 

عــامــة للقــامون بوصـــــــــــــــين ــا المقرر الخــار  ن تروز  لى تلاور المبــاد  ال
 مصدرا للقامون الدولي  لى مر الزمل.

)ج(  1 الينقرة المســت دم ة “الأمم المتمدمة”وارتأى  ن تعبع  - 95
قـــد  وغع مظئم وينبغي  ل يســــــــــــــت ـــدم ة مشـــــــــــــــــاريف  38مل المـــادة 

الإــتنتاجاس. واختتم قائظ إن ورد بلده يظا   ن بعض   ضــا  لجنة 
الوارد  “جمــا ــة الأمم”القــامون الــدولي اقتراوا اإــــــــــــــت ــدام مصــــــــــــــلالم 

مل الع ـــد الـــدولي الخـــار بـــالحقور المـــدميـــة  15مل المـــادة  2الينقرة  ة
مشـــــــــرو   ة “دول”ل ل ا ند تعتبر اإـــــــــت دام ولمة والســـــــــياإـــــــــية. و 
محاولة وا ية لإــــــــــــــت دام مصــــــــــــــلالحاس  وثر مظ مة  2الإــــــــــــــتنتاج 

 .مشاريف الإتنتاجاس ة
)تشـــــــــــــــي يـا(   شــــــــــــــــارس إ  موضـــــــــــــــو   السدددددددددددي ت نيل يو - 96
ومشاريف المواد ال  ا تمدتها لجنة  “الدول ة مسؤولية الدولة خظرة”

ة ا  ا ن، رــأ ربــ   ل ترايــب ورــد القــامون الــدولي بصـــــــــــــــينــة مؤقتــ
وشـــــــــروا ا. وقال   5و  2و  1بلدها با تماد اللجنة مشـــــــــاريف المواد 

الذي يتضـــــــــمل  2تشـــــــــي يا تؤيد الصـــــــــياغة الحالية لمشـــــــــرو  المادة  إن
تعـــــاري  ملاـــــابقـــــة لتلـــــا الواردة ة اتينـــــاقيـــــة ريينـــــا لخظرـــــة الـــــدول 

ل ة  تل ــاس واتينــاقيــة ريينــا لخظرــة الــدو  1978المعــاهــداس لعــام  ة
ـــدولـــة ومحينولمـــاتهـــا وديونهـــا لعـــام  ، ول ترى اـــاجـــة إ  مزيـــد 1983ال

التعاري . و ضــــــــــــار  قائلة إن ورد بلدها يؤيد  يضــــــــــــا مشــــــــــــرو   مل
)االس خظرة الدول المشــــــمولة بمشــــــاريف المواد هذه(، الذي  5 المادة

ه إ  آثــــــار خظرــــــة الــــــدول ال   ــــــدث  يتســـــــــــــــق محور ترويزه الموجــــــَّ
مون الدولي مف الن د الذي اتبعته اللجنة ة   ما ا الســـــــابقة للقا ورقا

 بشأن المواضيف الأخرى المتعلقة بخظرة الدول.
و شارس إ  مشاريف المواد ال  ا تمدتها لجنة الصياغة بصينة  - 97

مؤقتــة ة الــدورة الحــاديــة والســـــــــــــــبعين، بصـــــــــــــــيغت ــا الواردة ة الوثيقــة 
A/CN.4/L.939/Add.1 الذي يتناول 7، وقال  إن مشــــــــــــرو  المادة ،

 المشـــــــرو ة، يقف خارج ملاار الموضـــــــو  مســـــــألة اإـــــــتمرار الأرعال غع
الحالي. رالأرعال غع المشــــــرو ة دوليا ال  ينبغي  ن يوجه المتباه إلي ا 
ة إطار الموضــــــــــــــو  تقتصــــــــــــــر  لى الأرعال غع القامومية ال  ارت بت ا 
الـــدولـــة الســـــــــــــــل  قبـــل تـــاريا الخظرـــة. ومل الواضـــــــــــــــم  ن  ي رعـــل 

مل جامب الدولة الخل   مشرو  يرت ب بعد ذلا التاريا، إوا  غع
الدولة الســـــل ، ة اال اإـــــتمرار وجود الأخعة، يدخل ة ملاار   و

المواد المتعلقـة بمســـــــــــــــؤوليـة الدولة، وبالتـالي ينبغي  دم تنـاوله ة إطار 
 الموضو  الحالي.

ور س  مه بالإضــــــــــــــــارة إ  ذلا، ينبغي للموضـــــــــــــــو  الحالي  - 98
ل تاريا الخظرة الجبر ال امل يروز  لى الحالس ال  لم يتم ري ا قب  ن

للضــرر الناجم  ل  ي رعل غع مشــرو  دوليا ارت بته الدولة الســل . 
وإــــــــــوا  ارت  ب الينعل مرة واادة  و وان مســــــــــتمرا رظ صــــــــــلة لذلا 
بـــــالموضـــــــــــــــو . وبـــــالتـــــالي، رـــــ مـــــه مل غع المنلاقي  ن تُ    الأرعـــــال 

مشــــــرو   اللاابف المســــــتمر ة مشــــــاريف المواد  لى صو ما جا  ة ذاس
. و ظوة  لى ذلا، رح  لو  إـــــــــينر رعل ذو طابف مســـــــــتمر 7 المادة

ارت بته الدولة الســـــــــل   ل خرر التزام دولي وا  لو ارت ب  الدولة 
الخل  الينعل مينســــــــــــه بعد تاريا الخظرة مباشــــــــــــرة، رســــــــــــي ون  ذيل 
الينعلين طابف مســــــــتمر ول ن ما إــــــــيظظن مف ذلا رعلين منينصـــــــلين 

تلينتان. ولل يصـــــــــــــــبحا، خظرا لمقترا رئيس لجنة ارت بت ما دولتان ف
ياغة ة تقريره المؤق  المؤر   ، رعظ واادا 2019تموز/يوليه  31الصـــــــــــــــ

بقدر ما تعتر [ الدولة الخل  بالينعل ]”مســــتمرا غع مشــــرو ، ا  
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، “الصـــــــادر  ل الدولة الســـــــل  ]وتتبناه[ بوصـــــــينه رعظً صـــــــادراً  ن ا
. ولذلا ينبغي إ ادة 7ادة اســب الصــياغة المســت دمة ة مشــرو  الم

 النظر ة مشرو  تلا المادة.
)االس خظرة الدول ال   9و شــــــــــارس إ  مشــــــــــرو  المادة  - 99

تظل ري ا الدولة الســـل  قائمة(، و  رب   ل ترايب ا بدمد مشـــاريف 
واادة.  المواد الأصلية الثظثة ال  تغلاي تلا الحالس ة مشرو  مادة

اق الدولة  يظل مل”بأمه  1ل ن ا ذورس  ن الح م الوارد ة الينقرة 
 “المضـــــرورة  ن  تد بمســـــؤولية الدولة الســـــل  ا  بعد تاريا الخظرة

يخلق التباإــــــــا بشــــــــأن ملاار الحالس المشــــــــمولة. ربتحويل الترويز مل 
مسألة جبر الضرر،  لى النحو الذي اقتراه المقرر الخار، إ  مسألة 

اتجاج بالمسؤولية، يصبم الح م غع معبر بصورة تامة  ل املابار ال
مشـــــرو  المادة  لى الحالس ال   تد ري ا الدولة المضـــــرورة بمســـــؤولية 
الدولة الســــــل  قبل تاريا الخظرة ول ل لم تقدم ري ا الدولة الســــــل  

ت ون مل  الجبر ال امل للضـــــــــــــــرر قبل ذلا التاريا، وهي االس قد
 واترا ة الممارإة.بين الأوثر ت

، ال  جا  2ومضـــــــــــــــ  تقول إن ورد بلدها يين م  ن الينقرة  - 100
تسعى الدولة المضرورة والدولة الخل ، ة لمرو  معينة، إ  ”ري ا  مه 

يتلالب  ، تتناول الحالس ال  قد“التوصـــــــــل إ  اتينار لمعالجة الضـــــــــرر
ة الخل ، مثل ري ا تقد  الجبر ال امل بعد تاريا الخظرة إشــــــراكَ الدول
إ ادة بنا  مررق  الحالس ال  ينلاوي ري ا هذا الجبر  لى إصــــــــــظا  و
قامومية وباس ا ن  قام  الدولة الســــــل  بتعلايله  و إزالته بصــــــورة غع

يقف ة إقليم الـــدولـــة الخل . وة هـــذا الصـــــــــــــــــدد، رـــ ن الحـــل المقترا 
الخل   الينقرة غع وا . رالقول بأن  لى الدولة المضــــــــــرورة والدولة ة

التزاما متســـــــاويا بالســـــــعي إ  التوصـــــــل إ  اتينار لمعالجة الضـــــــرر يقلل 
درجة مســـــؤولية الدولة الخل   ل تصـــــحيم العواقب المادية الناجمة  مل
 .الينعل غع المشرو  دوليا الذي ارت بته الدولة السل   ل
وتــــابعــــ  قــــائلــــة إمــــه  لى الرغم مل  ن الــــدولــــة الخل   ــــا  - 101

دولية مســـــتقلة  ل شـــــ صـــــية الدولة الســـــل ، ر ن شـــــ صـــــية قامومية 
الرتراض القاموني لتلا الشــــــــــ صــــــــــية ل يم ل  ن يخيني الواقف المادي 
للدولة، الذي قد ي ون، ة بعض الحالس، ضـــــــــــــــروريا لتقد  الجبر. 
رعلى إــــــــبيل المثال، ة الحالس ال  ل تتاا ري ا إــــــــبل المتصــــــــا  

رو  دوليا ارت بته دولة  إــــــل  القاموني الظزمة المتصــــــلة بينعل غع مشــــــ
إل ة محـــاوم الـــدولـــة الخل ، بعـــد تـــاريا الخظرـــة، لل ي ون طلـــب 
الدولة المضــــــــــرورة الحصــــــــــول  لى إــــــــــبل المتصــــــــــا  تلا ذا جدوى 

 وان موج ا إ  الدولة الخل . وإـــــي ون مل الخلاأ القول، ة إذا إل

لة الخل  مثل تلا الحالس، بأن المحادثاس بين الدولة المضـــــرورة والدو 
فيبة للآمال،  2ولذلا ر ن الينقرة . “صــــــحيينة بيضــــــا ”إــــــتبد  مل 

 وينبغي إ ادة النظر ري ا مل  جل تعزيز وحماية موق  الدولة المضرورة.
و شـــــارس إ  إم امية الطظ   لى تعليقاس  وثر تينصـــــيظ  - 102

تع س آرا  ورد بلدها إزا  هذا الموضـــــو  ة بيانها ال تا  المتاا  لى 
 (.PaperSmartوابة مظام الخدماس المور رة للورر )ب

، ذورس “المبـــاد  العـــامـــة للقـــامون”وريمـــا يتعلق بموضــــــــــــــو   - 103
تشـــــــــي يا تتوقف  ن تقدم لجنة القامون الدولي إ  الدول اإـــــــــتنتاجاس   ن

وشرواا  ملية، وتوضيحا للمصلالحاس ذاس الصلة، اإتنادا إ   ليل 
ضــــــــــائي وآرا  الينق ا . وبالإشــــــــــارة إ  لممارإــــــــــاس الدول والجت اد الق
(، قال  إن ورد بلدها يتينق A/CN.4/732التقرير الأول للمقرر الخار )

مف المقرر الخار ة  ن  ي قائمة توضــــــــــــــيحية للمباد  العامة للقامون 
إــــــــــــت ون ماقصــــــــــــة توضــــــــــــف  لى صو ما اقتراه بعض   ضــــــــــــا  اللجنة 

وإتصر  المتباه  ل الجوامب الرئيسية للموضو . ومف ذلا، يرى ورد 
بلدها  مه ينبغي تقد   مثلة محددة لتلا المباد ، إ  جامب الإشـــــــاراس 

 .المرجعية المناإبة، ة شروا مشاريف الإتنتاجاس ذاس الصلة
و  رب   ل ش وك تشي يا بشأن وجود مباد   امة للقامون  - 104
س ملاار إقليمي  و ثنائي وبشـــــــأن صـــــــلت ا بالموضـــــــو  الحالي، ولذلا ذا

يرى بلــدهــا  مــه ينبغي للجنــة  ن تقصــــــــــــــر  مل ــا  لى المبــاد  الموجودة 
جميف النظم القامومية الوطنية  و ة معظم ا. ومضــــــــــــ  تقول إن ورد  ة

المباد  العامة  بلدها تســــاوره شــــ وك  يضــــا بشــــأن إم امية تبلور رئة مل
إطار النظام القاموني الدولي. وورقا للر ي الســــــــــــــائد ة الينقه،  للقامون ة

تعتبر تشـــــــــــي يا المباد  العامة للقامون مباد  ملابقة بصـــــــــــورة مشـــــــــــتروة 
النظم القامومية الوطنية يم ل مقل ا إ  العظقاس بين الدول وتلابيق ا  ة

ة ذلا اعال. ومل مااية  خرى، تشـــــــ ل القوا د ال  تضـــــــع ا الدول 
  ،ــا ة العظقــاس الــدوليــة جز ا مل القــامون الــدولي العرة، وهو وتعتر 

 .مصدر مستقل للقامون الدولي تنظم مشأته شروم محددة
وذورس  ن تشـــــــــــــــي يــــا تتينق مف  غلبيــــة   ضــــــــــــــــــا  اللجنــــة  - 105
المباد  العامة للقامون تشـــــــــــ ل مصـــــــــــدرا م مظ مل مصـــــــــــادر   ن ة

العـــامـــة للقـــامون وردس القـــامون الـــدولي. و لى الرغم مل  ن المبـــاد  
مل النظام الأإــــــــــاإــــــــــي لمح مة العدل  38)ج( مل المادة  1 الينقرة ة

الدولية بوصــــــين ا مصــــــدرا مســــــتقظ للقامون الدولي يتمتف بالأهمية ذاتها 
ال   ظى ،ـا التينـاقيـاس الـدوليـة والعر  الـدولي، رظ يم ل تلابيق ا 

ري ــا القــامون العرة مل النــاايــة العمليــة إل ة الحــالس ال  ل يورر 
وقـــامون المعـــاهـــداس الحـــلَّ الملالو . ومف ذلـــا، رـــ ن تلابيق المبـــاد  
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العـــــامـــــة للقـــــامون يم ل  ن يؤدي إ  مشـــــــــــــــو   ر  دولي جـــــديـــــد 
 معاهداس جديدة  ا يدل  يضا  لى  همية الموضو .  و

)الســلينادور(   دث   ل موضــو   السددي ت راييرا سددان دديز - 106
، رأ رب   ل ترايب الســلينادور “ية الدولةخظرة الدول ة مســؤول”

، ول إــــــــــــــيما ال ترا  5و  2و  1بال تماد المؤق  لمشــــــــــــــاريف المواد 
باللاابف الاتياطي لمشاريف المواد. وقال  إن ورد بلدها يرى مف ذلا 
 ن مل الم م الإشـــــــــــــارة إ   ن مشـــــــــــــاريف المواد ل تنلابق إل ة غيا  

جود  ارإـــــــــــــــاس محددة للدول قد اتينار بين الأطرا ، مرا اة لو   ي
 تواي ب برام الأطرا  اتيناقاس ثنائية تضف قوا د بشأن خظرة الدول.

و شــــــــــــــــارس إ  مشــــــــــــــــاريف المواد ال  اقترا ــا المقرر الخــار  - 107
ج (، رقال  إمه بالنســـــــــــــــبة لمقترا إدرا A/CN.4/731تقريره الثال  ) ة

بوصـــــــــينه الينقرة )و( من ا،  2ة مشـــــــــرو  المادة  “الدول المعنية” تعبع
قد تثع اللبس. ر ي تضــــــــيني  لى  “المعنية”يرى ورد بلدها  ن لينظة 

الدولة الموصــــورة  لى هذا النحو دللة فتلينة  ل دللة الدولة المشــــار 
إلي ا ة مشرو  الح م، ول تينيد بما ريه ال يناية للجزم إن وام  هذه 
الدولة هي الدولة المســــــــــــؤولة  ل الينعل غع المشــــــــــــرو  دولياً  و الدولة 
المتضـــــــــــــــررة مل هذا الينعل  و الدولة الخل  لأي مل هاتين الدولتين. 
ولذلا، يوصــــــي ورد بلدها بأن يتم بشــــــ ل منينصــــــل  ديد الحالس 

 ال  تنلابق  لى الينئاس الم تلينة مل الدول.
، ضـــــــــــــــرورة 14إ   12وارتأس، ريما يتعلق بمشـــــــــــــــاريف المواد  - 108

، تمشـــــياً مف المواد المتعلقة “الجبر”توضـــــيم التعري  القاموني لمصـــــلالم 
بمسؤولية الدول  ل الأرعال غع المشرو ة دولياً، مل  جل تبيان ويينية 
ــــدول  ــــة ال ــــة ة اــــالس خظر ــــار رد الحق والتعويض والترضـــــــــــــــي املاب

 مسؤولية الدولة. ة
)الحماية الدبلوماإـــــــــــية(،  15وريما يتصـــــــــــل بمشـــــــــــرو  المادة  - 109

 رادس بأمه، ة ضـــــــــــــــو  الأهمية البالغة لتنظيم الحماية الدبلوماإـــــــــــــــية 
بالنســـبة إ  وينالة ااترام اقور الإمســـان، توارق الســـلينادور  لى نهد 
المقرر الخار المتمثل ة وضـــــــــــــف اإـــــــــــــتثنا  لمبد  اإـــــــــــــتمرار الجنســـــــــــــية 

دول. و ضــــــار   مه ينبغي  ل يغيب  ل الأذهان االس خظرة ال ة
المناقشـــاس المقبلة بشـــأن مشـــرو  هذه المادة  ن لجنة القامون الدولي  ة

قد قبل   موماً تعري  الجنســـية  لى  نها ربام قاموني قائم  لى واقف 
المتســـــــــــــــــا  الجتمـــا ي و لى التحـــام اقيقي للوجود والمصـــــــــــــــــاا 

ل التاريا واللغة والديل والثقارة والمشـــــــــــــــا ر، تؤدي ريه  وامل مل قبي
دوراً محورياً، ولو وان متغعاً باإــــــتمرار، ة إــــــيار مجمو ة مل التقاليد 
والمث ل المشـــــــــــــــتروة. وة هذا الصـــــــــــــــدد، قال  إن ورد بلدها يرى  مه 

مســـــــألة تنتمي اصـــــــراً إ  اعال الم صـــــــ  للدول  و لوليت ا  مل ما
ســـي ا ثار المترتبة  لى مباد  القضـــائية الوطنية الخالصـــة. ومل ثم ت ت

القامون الدولي المعاصــــــــــــــر  همية ايوية، ول إــــــــــــــيما ا ثار المترتبة  لى 
 اللتزاماس الناشئة  ن ا مثل المسؤولية  ل الحماية.

ومضـــــ  تقول إمه مل الضـــــروري تغيع  نوان الموضـــــو  ليصـــــبم  - 110
س خظرة جبر الضــــــرر الناجم  ل الأرعال غع المشــــــرو ة دولياً ة اال”

، مل  جل اصــــــــــــر ترويز مشــــــــــــاريف المواد  لى آثار خظرة الدول “الدول
المســــــــــــــؤولية الدولية للدول. و خعاً، ارتأس بالنظر إ  تعقُّد الموضــــــــــــــو   ة
النااية القامومية  ن مل الأهمية بم ان مواصـلة اإـتعراض مشـاريف المواد  مل

مل التعليقـاس  قيـد الإ ـداد. و شـــــــــــــــارس إ  إم ـاميـة الطظ   لى مزيـد
ة  ل موق  ورد بلدها إزا  هذا الموضـــــــو  ة بيانها ال تا   المينصـــــــلة المعبر 

 (.PaperSmartالمتاا  لى بوابة مظام الخدماس المور رة للورر )
، رقال  إمه “المباد  العامة للقامون”وامتقل  إ  موضــــــو   - 111

مل الم م وضـــــــف اإـــــــتناداً إ  اللاابف القاموني للمباد  العامة للقامون، 
مشــرو  اإــتنتاج طدد تعرييناً متينقاً  ليه يبين الخصــائ  ال  تنينرد ،ا 
هذه المباد ، وخصـــــــوصـــــــاً مروزها ومصـــــــدر للقامون الدولي، اإـــــــتناداً 

القنا اس القامومية الراإــــــــــــــ ة ة النظم القامومية الرئيســــــــــــــية لدول  إ 
تعبع اعتمف الدولي. وبوضـــــــــــف هذا التعري ، يم ل تجنب اإـــــــــــت دام 

وهو مل فلينــاس القــامون الــدولي ال ظإـــــــــــــــي ي،  “الأمم المتمــدمــة”
ليحل محله نهد يتماشى مف القامون الدولي المعاصر يترإا ريه تدريجياً 

 مبد  المساواة ة السيادة بين الدول.
واإــــترإــــل  قائلةً إمه بالإضــــارة إ  ذلا، ينبغي التمييز بين  - 112

القــــامون الــــدولي العرة  ريني اين  المبــــاد  العــــامــــة للقــــامون وقوا ــــد
ي ســـــترشـــــد بالمباد  العامة للقامون ة تينســـــع القوا د الدولية وتلابيق ا 
ريما يتعلق بالقامون ال ادي والقامون الوط  للدول، تســـــــــتمد قوا د 
القامون الدولي العرة طابع ا الإلزامي مل  ارإـــــــــــــــاس الدول المت ررة 

ضــــــــــــرورة التقي د ،ا. ومف ذلا، ينبغي  دم والمقترمة بالقنا ة القامومية ب
إغينال  ن هذيل المصــدريل مل مصــادر القامون الدولي يم ل  ن ي وما 
مترابلاين، رالتلابيق المت رر لمبد  مل المباد  العامة للقامون قد ي ون 

  امظ مؤثرا ة مشأة قا دة  ررية  و قد يينضي إ  ت و نها.
ر النظرَ ة الجت ــاد القضـــــــــــــــائي ورداً  لى اقتراا المقرر الخــا - 113

للمحاوم وا يئاس القضــــــــائية الدولية، قال  إن ورد بلدها يقترا  يضــــــــاً 
إـــياقه  النظر ة الجت اد القضـــائي للمحاوم الإقليمية الذي مشـــأس ة

 و ط بقــ  مبــاد   ـامـة للقــامون تع س القنــا ـاس القــاموميــة المشــــــــــــــتروـة 
و إ  منظمة الت امل ذاس الصـــلة. للدول ال  تنتمي إ  المنلاقة المعنية  
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واختتم  ولمت ا مشـــــــــعةً إ  الحاجة إ  ت ثي  العمل والتنســـــــــيق بغية 
 .وينالة ر م  رضل لمين وم المباد  العامة للقامون و سين اإت دامه

)إإـــــــــــــــتوميـــا(   شـــــــــــــــــارس إ  موضـــــــــــــــو   السددددددددددديدد ت مددا   - 114
إإــتوميا تؤيد صــياغة ، رقال  إن “الدول ة مســؤولية الدولة خظرة”

مشــــــــــــــــــــــاريف المواد المقتراــــــــة ة التقرير الثــــــــالــــــــ  للمقرر الخــــــــار 
(A/CN.4/731بما ،)  ة ذلا صـــــــــــــــياغة مشـــــــــــــــرو ي المادتينX  وY 

 المتعلقين بنلااقي الجز يل الثاني والثال .
ل الأرعال غع المشــرو ة وريما يتعلق ربر الأضــرار الناشــئة   - 115

دولياً المرت بة ضــد مواط  الدولة الســل ،  ودس ضــرورة اتبا  الن د 
الحدي  الذي يقضـــــي ب م امية مقل الحق ة الملاالبة بالجبر إ  الدولة 
الخل . و شــــارس إ   ن قرار المح مة الدائمة للعدالة الدولية الصــــادر 

إـــــالدوتيســـــ يس  -إـــــ ة اديد باميينيزيس ة قضـــــية  1939ة  ام 
Panevezys–Saldutiskis Railway  بين إإـــــــــــــتوميا وليتواميا، والمذوور

(، يبين المشــــــــــــــــــاوــــل النــــاجمــــة A/CN.4/731ة تقرير المقرر الخــــار )
اإت دام الن د التقليدي الذي يتجلى ة مبد  اإتمرار الجنسية.   ل

لى صو ما يتبين مل  مثلة  خرى واردة ة التقرير، و وضـــــــــــــــح   مه،  
قد يؤدي التلابيق الصارم لمبد  اإتمرار الجنسية إ  معاملة الأش ار 
العاديين الذيل يتم التماس الجبر بالنيابة  ن م معاملة غع  ادلة، وقد 
يينضـــــــــــــــي إ  االة ل ي ون لأي دولة ري ا الحق ة التماس إـــــــــــــــبل 

ر اياها ة االس خظرة الدول. و  رب  المتصـــــــــــــــا  بالنيابة  ل 
ترايب إإـــــــــتوميا بما اضـــــــــلالف به مع د القامون الدولي مل   مال   ل
هذا الصـــــــدد وبقرار المع د بشـــــــأن خظرة الدول ومســـــــؤولية الدولة  ة

الذي يؤيد ريه الن دَ الحدي . رقوا د القامون الدولي ينبغي  ل تمنف 
الجبر. غع  ن ورد بلدها الأشــــــــ ار المتضــــــــرريل مل الإــــــــتينادة مل 

يوارق  لى  ن مبد  اإـــتمرار الجنســـية هو القا دة العامة المنلابقة  لى 
مل  1مل المادة  1الحماية الدبلوماإـــــــــــــــية  لى النحو المبين ة الينقرة 

 البح ”المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماإــــــــــــية، و لى ضــــــــــــرورة تجنب 
برمامد  رى ةو وضـــــــــح   خعاً  ن إإـــــــــتوميا ت. “ رضـــــــــل مح مة  ل

 العمل المقبل الذي اقتراه المقرر الخار برمامجاً معقولً.
واإــــــــــــتلاردس رقال  إن إإــــــــــــتوميا تراب ب دراج موضــــــــــــو   - 116
ة برمامد  مل اللجنة، بوصــــــــــــينه  نصــــــــــــراً  “المباد  العامة للقامون”

ت ميليا مينيداً لأ ما ا بشـــــــــــــــأن المصـــــــــــــــادر الأخرى للقامون الدولي. 
شـــــــة ال  تناول  هذا الموضـــــــو  ة تقرير اللجنة ووصـــــــين  موجز المناق

(A/74/10 بالدقيق والشــــــــــــــامل ل ومه يقدم لمحة  امة  ل المســــــــــــــائل )
الرئيســية ذاس الصــلة وأإــاس لإجرا  مزيد مل المناقشــاس بين الدول. 

مل التقرير  228 وقـــالـــ  إن ورـــد بلـــدهـــا يؤيـــد المقترا الوارد ة الينقرة
والقائل بضرورة اصر ملاار الموضو  ة المباد  العامة للقامون بمين وم 

مل النظام الأإـــــــــــــــاإـــــــــــــــي لمح مة العدل  38)ج( مل المادة  1الينقرة 
الدولية، ول ل دون اصره  لى تلابيقه ة المح مة وة ضو   ارإاس 
الدول و ارإــــــــــــــاس المحاوم وا يئاس القضــــــــــــــائية الدولية. و ضــــــــــــــار  

 نوان الموضــــــــــو  قد طتاج إ  تنقيم ل ي يع س اصســــــــــار ملااقه   ن
 لى هـــذا النحو. وتـــابعـــ  قـــائلـــة إمـــه  لى الرغم مل  ن إإـــــــــــــــتوميـــا 

تعــارض إدراج قــائمــة توضـــــــــــــــيحيــة بــالمبــاد  العــامــة للقــامون، ينبغي  ل
للجنة  ن تواصـــــــل دراإـــــــة ما يتصـــــــل بالموضـــــــو  مل اجت اد قضـــــــائي 

مة مل هذا القبيل، لأن إدراج ا و ارإــــــــــــــاس للدول قبل إضــــــــــــــارة قائ
مرالة لاقة مل التحليل إـــيينيد ة إيضـــاا الســـيار المنلابق  لى  ة

 النقام القامومية الموضو ية الملارواة.
ومض  تقول إمه ة اين توارق إإتوميا  لى ضرورة مواصلة  - 117

والقامون النظر ة  وجه الختظ  والتشــابه بين المباد  العامة للقامون 
ـــدولي العرة،  لى النحو المبين ة الينقرة  ، ر ي ترى ضـــــــــــــــرورة 233ال

النظر  يضـاً ة القواإـم المشـتروة بين هاتين المسـألتين. وتشـجف إإـتوميا 
وذلا مواصــــــــــــــلة النظر ة التمييز بين المباد  والمعايع والقوا د،  لى 

ذا التمييز، مل التقرير. وقد موقش ه 239النحو المشــــــــــار إليه ة الينقرة 
 لى وجه الخصـــــــــــــــور، ريما يتعلق باعالس المســـــــــــــــتجدة ة القامون 
الدولي، مثل القوا د المنلابقة  لى إلوك الدول ة الينضا  الإل تروني. 

مل  238 و 237وتتينق إإـــــــــــــــتوميــا  مومــاً مف ا را  المبينــة ة الينقرتين 
للقامون التقرير، ول ن ا تؤيد اإــــــــتعراض الإشــــــــاراس إ  المباد  العامة 

مظم معــاهــداس بعين ــا لأن هــذه المبــاد  ليســــــــــــــــ   ــالميــة وتُتل   ة
ورد بلدها يؤيد  اســـــــب النظام التعاهدي المع . و ضـــــــار  الممثلة  ن

 يضــــــــــــــا تضــــــــــــــمين التقرير  ليظً لإ ظن مباد  القامون الدولي المتعلقة 
 .بالعظقاس الودية والتعاون بين الدول ورقا لميثار الأمم المتحدة

وارتأس  ن  لى اللجنة  ن تبح  ة مســـــــتوى الإقرار الظزم  - 118
لوجود مباد   امة للقامون، بما يتســـــــــــــــق مف   ما ا المتعلقة بقوا د 

. و  ربـ   ل تقـدير إإـــــــــــــــتوميا القوا ـد ا مرةالقـامون الـدولي العرة و
للن د الــذي اتبعــه المقرر الخــار ة  ــديــد  صـــــــــــــــول المبــاد  العــامــة 

اة إم امية تعديله  ند القتضـــــــــــــــا . و شـــــــــــــــارس إ  للقامون، مف مرا 
ضـــرورة تينادي الترويز المينرم  لى التصـــني  وإ  ضـــرورة توخي الحذر 
 نــــد النظر ة المبــــاد  العــــامــــة للقــــامون ال  تتبلور ة إطــــار النظــــام 
القاموني العالمي، ة ضو   دم وجود  ارإاس للدول ة هذا الصدد. 
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وميا لبرمامد العمل المقبل الذي اقتراه و خعاً،   رب   ل تأييد إإــــــــــــــت
 المقرر الخار.

جو يوم  )جم ورية ووريا(  قال  إن لجنة  السدددددددددددي ت جان  - 119
القامون الدولي تســــتحق الثنا   لى قيادتها الينعالة للمناقشــــاس المتعلقة 

،  لى الرغم مل  دم “خظرة الدول ة مســـــــــؤولية الدولة”بموضـــــــــو  
ذا اعال. وبالنظر إ  مدرة الممارإـــــــــاس ويناية  ارإـــــــــاس الدول ة ه

المذوورة، ينبغي للجنة  ن تُصـــــــ  الوق  الظزم للنظر ة الموضـــــــو ، 
بدلً مل اإــــــــت ظر اإــــــــتنتاجاس متســــــــر ة. وذورس  ن ورد بلدها 

ال  ا تمدتها اللجنة بصــــــينة مؤقتة،  5و  2و  1يراب بمشــــــاريف المواد 
بناً   لى اختيار المقرر ويؤيد اتُاذ متيجة العمل شـــــ ل مشـــــاريف مواد 

الخار، لأن ذلا يتســــق مف الأ مال الســــابقة للجنة بشــــأن المســــائل 
المتعلقة بخظرة الدول. و ضـــــــــــــــار   ن ورد بلدها يوارق  يضـــــــــــــــاً  لى 

لمشــــــــــــــــــاريف المواد طــــابعــــاً ااتيــــاطيــــا و ن الأولويــــة ينبغي  ن ت علاى   ن
مل  2الينقرة  لظتيناقاس بين الدول المعنية،  لى النحو المشـــــــــار إليه ة

 .1مشرو  المادة 
الذي  2ومضــــــــ  تقول إن جم ورية ووريا تؤيد مشــــــــرو  المادة  - 120

يتضــــــــمل تعاري  ملاابقة لتلا المنصــــــــور  لي ا ة اتيناقية ريينا لخظرة 
 تل اس  ، واتيناقية ريينا لخظرة الدول ة1978الدول ة المعاهداس لعام 

والمواد المتعلقة رنســـية الأشـــ ار ، 1983الدولة ومحينولماتها وديونها لعام 
 5اللابيعيين ة االة خظرة الدول. ويؤيد ورد بلدها  يضاً مشرو  المادة 

الذي طصـــر املابار مشـــاريف المواد ة االس خظرة الدول ال   دث 
طبقاً للقامون الدولي، تمشـــــــــياً مف الممارإـــــــــة الراإـــــــــ ة للجنة ريما يتعلق 

  القاضـــــي بأمه ل ينشـــــأ اق  ل باطل. بمســـــائل خظرة الدول ومف المبد
ول ل الورد يخشــى، بالنظر إ  ااتمال  ويل مشــاريف المواد إ  معاهدة 
ة المستقبل،  ن يؤدي تناول مسألة مقل الحقور واللتزاماس ة مشاريف 

 .العمل مواد منينصلة إ  ازدواجية ة
واإـــــــــــــــترإـــــــــــــــل  قائلة إن  مل اللجنة بشـــــــــــــــأن موضـــــــــــــــو   - 121
مل شـــــــــأمه  ن يســـــــــ م ة التلاوير التدريجي  “العامة للقامون المباد ”

للقامون الدولي. و شارس إ  مشاريف الإتنتاجاس ال  اقترا ا المقرر 
(، رقال  ريما يتعلق بمشــــــــرو  A/CN.4/732الخار ة تقريره الأول )

امون الدولي لم تتوارق آراؤهم  لى إن   ضـــــــــــا  لجنة الق 3الإـــــــــــتنتاج 
وجود مباد   امة للقامون تتبلور ة إطار النظام القاموني الدولي. وثمة 
ااجة إ  مزيد مل العمل ة هذا الصــــــــــدد، بالنظر إ  الأهمية البالغة 
لمشـــــــــــرو  الإـــــــــــتنتاج المذوور بالنســـــــــــبة لتعري  مين وم المباد  العامة 

 ن تســــــــــــت دم ونموذج صــــــــــــياغةَ  للقامون ومضــــــــــــمونها. وينبغي للجنة

مل النظام الأإاإي لمح مة العدل الدولية  38)ج( مل المادة  1 الينقرة
وينبغي  ن تقــــدم مبرراس واضـــــــــــــــحــــة ومقنعــــة لأي اصرا   ل هــــذه 
الصـــــــــياغة. وختم  ولمت ا مشـــــــــعةً إ   مه ة اين  ن وضـــــــــف قائمة 
توضـــــــــــــــيحيــة للمبــاد  العــامــة للقــامون قــد ي ون مينيــدا ة ر م هــذه 
المباد  و ديدها، ينبغي الحرر  لى  ل تصر  هذه القائمة المتباه 
بشـــ ل غع مقصـــود  ل الجوامب الرئيســـية للموضـــو  ومل ثم تضـــع   

  هداره الرئيسية.
 .00 13ر رع  الجلسة السا ة  
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